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  جريمة إنشاء موقع أو نشر معلومات مخلة بالآداب

 )*( المعلومات تقنية العامة بوسائل

        السيد محمد عزت   نوفل علي عبداالله                           .د.م.     أ
  أستاذ القانون الجنائي المساعد                   أستاذ القانون الدستوري المساعد 

  جامعة الموصل/ كلية الحقوق معة الموصل                        جا/   كلية الحقوق 

 المستخلص
تعتبر الأجھ زة التقنی ة إح دى إف رازات ث ورة التكنولوجی ا الحدیث ة ف ي عالمن ا                   

المعاص ر والت ي ص ارت مظھ راً م ن المظ اھر القانونی ة والاجتماعی ة ف ي مختل  ف          
وق د ش ملت   ،  التواصل ما بین الن اس وذلك لما تؤدیھ من دور كبیر في      ، المجتمعات

وق  د ن  شأ عنھ  ا   ، أی  ة وس  یلة ت  ستخدم لمعالج  ة البیان  ات وأداء المنط  ق والح  ساب      
بضمنھا المخلة بالآداب ، مجموعة جرائم تختلف باختلاف المجال الذي ترتكب فیھ      

  .مخلة بذلكإنشاء موقع أو شبكات إباحیة أو نشر معلومات العامة عن طریق 
إنم ا  ، ج الم شرع العراق ي الجریم ة مح ل الدراس ة بن صوص خاص ة           ولم یع ال         

،  المع دل ١٩٦٩ل سنة  ) ١١١(م ن ق انون العقوب ات رق م        ) ٤٠٣(تُكیف وفقاً للم ادة     
التي عالجت جریمة الإخلال بالآداب العامة بنص عام تقلیدي لا یعتد بالوس یلة ف ي       

فِ لمعالجة الجریمة من مما جعلھ غیر كا، قیام الجریمة سواء كانت تقلیدیة أو تقنیة
تمیل الى معالجة الجریمة محل  في حین ھناك بعض الدول       .حیث التجریم والعقاب  

دول ة الإم ارات العربی ة المتح دة والمملك ة      البحث وفق نصوص خاص ة مث ال ذل ك          
  .العربیة السعودیة ودول أخرى

  
 

  
  

                          

   .١١/١/٢٠١٠قبل للنشر في  *** ١٩/١٠/٢٠٠٩أستلم البحث  في ) *(
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Abstract 
Modern technical devices represent the most supostecated 
phenomena of all contemporary advanced communities due to 
its very nature which based upon the operation of merging 
computer sciences with tele communications. In addition to 
that, it has been contained any instrument for processing data, 
logic application and programming. These available modern 
device may lead to be as assistant factors for a certain group of 
crimes that differentiate according to the very sphere that 
could be committed in. these crimes may include those which 
could cause serious harm to public manners by location 
composition or pornography webs or information publication  
irregularity for public manners by use technique means. 
Its worth mentioning, that Iraqi legislator did not treat these 
above mentioned crimes through a special provision. Whereas 
such crimes usually adopted to Article No. (403) of the 
amended Iraqi Penal Code No.(111) of 1969. this article had 
treated the crime of violating general manners by a general 
traditional provision which did not give any importance to the 
very device by which the crime has been committed either it 
was a conventional or technical one. while there are some 
states tend to treatment the information technique crimes under 
private provisions such as  union Arabic emirates , the Saudi 
Arabia kingdom  and other states I will dealt with it in this the 
search.                
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  المقدمة
تمثل الوسائل التقنیة مظھراً م ن المظ اھر المتقدم ة ف ي عالمن ا المعاص ر حت ى               

غدت م ن م ستلزمات الحی اة المتط ورة عل ى الم ستوى الخ اص والع ام ب النظر لم ا                  
تؤدیھ من دور كبیر في التواصل ما بین الأفراد لیس على المستوى الداخلي فحسب 

جھ زة التقنی ة ت شمل ك ل م ن الحاس ب الآل ي           فأخ ذت الأ  ، بل على المستوى الع المي    
  . والھاتف النقال وما یقترن بھا من الوسائل كالشبكات المعلوماتیة والبلوتوث

فأنھ ا لا تخل و   ، وعلى الرغم من الدور الایجابي الذي تمارسھ الوسائل التقنیة              
م  ن ال  سلبیات ولع  ل أبرزھ  ا ظھ  ور مجموع  ة م  ن الج  رائم الت  ي تختل  ف ب  اختلاف   

فضلاً ع ن ال سرقة وإج راء    ، المجال الذي ترتكب فیھ كالتصنت وإتلاف المعلومات 
وك  ذلك ، التح  ویلات الم  صرفیة بط  رق غی  ر م  شروعة وذل  ك باس  تخدام الانترنی  ت 

اس تخدامھا ف ي ارتك اب الج رائم المخل ة ب الآداب والأخ لاق العام ة الت ي تتخ ذ ع دة            
شر معلومات مخلة ب الآداب  صور منھا إشاعة الفاحشة عن طریق إنشاء موقع أو ن       

  .العامة
وت  دور إش  كالیة البح  ث ح  ول ت  ساؤل، س  یتم الإجاب  ة علی  ھ ف  ي إط  ار بحثن  ا              

كافیة لمعالجة جریمة ) الموضوعي(ھل تعد قواعد القانون الجنائي : ھو، للموضوع
إنشاء موقع أو نشر معلومات مخلة بالآداب العامة الواقعة بواسطة الوس ائل التقنی ة     

  طلب الأمر تدخل المشرع لإخضاع الجریمة لنص خاص بالنظر الى طبیعتھا؟أم یت
ویقوم ھذا البحث على فرضیة مفادھا أن ھناك علاقة وثیقة ما بین حقوق ومصالح   

وبالت الي ف ان إیج اد حمای ة ت شریعیة ملائم ة م ن        ، الأفراد واستخدام الوسائل التقنیة  
ف ضلاً ع ن   ، مان م صالح الأف راد  إساءة استخدام تلك الأجھزة یع د خی ر وس یلة ل ض           

بما یضمن الت وازن ب ین م صلحة الأف راد     ، ضمان استمرار التقدم العلمي وازدھاره   
في الاستعانة بھذه التقنیة ومصلحتھم في حمایة الآداب والأخلاق العامة م ن إس اءة       

 .استـخدامھا
ت مخلة ولأجل ذلك فقد اعتمدنا في دراسة جریمة إنشاء موقع أو نشر معلوما       

ب الآداب العام ة الم نھج التحلیل ي الق  ائم عل ى دراس ة الن صوص الجنائی ة وتحلیلھ  ا،         
وبی  ان ال  رأي فیم  ا نج  ده مناس  باً لإظھ  ار الن  واحي الایجابی  ة وال  سلبیة ف  ي ق  انون       
العقوب   ات العراق   ي وكیفی   ة معالجت   ھ للجریم   ة بع   د إج   راء المقارن   ة م   ع بع   ض    

دول والاتفاقات الدولیة التي تم الاسترش اد  لبعض ال" الخاصة"التشریعات القانونیة  
وص ولاً إل ى ھ دف البح ث المتمث ل ف ي إیج اد حمای ة جنائی ة تتف ق م ع طبیع ة             ، بھ ا 

  .الجریمة محل البحث بوصفھا من جرائم الخطر العام 
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وس  یتم ف  ي ھ  ذا البح  ث دراس  ة جریم  ة إن  شاء موق  ع أو ن  شر معلوم  ات مخل  ة           
وسائل التقنی ة كالحاس ب الآل ي وال شبكة المعلوماتی ة      بالآداب العامة التي تقع عبر ال   

وذل ك م ن اج ل    ، والھاتف النقال الذي تتوافر فی ھ خ دمات معین ة كخدم ة الانترنی ت      
بی  ان س  بل معالج  ة تل  ك الجریم  ة ف  ي ظ  ل بع  ض الق  وانین الت  ي عالج  ت الجریم  ة     
بنصوص خاصة كالقانون الاتح ادي الإم اراتي والنظ ام ال سعودي لمكافح ة ج رائم          

، لمعلوماتیة وقانون الإمارات العربي الاسترش ادي ال صادر ع ن الجامع ة العربی ة           ا
  .فضلاً عن الإشارة الى أحكام القـانون العراقي

ففي المبحث الأول . وللإحاطة بالموضوع فقد قسمنا الدراسة الى ثلاث مباحث      
ث  م ، نی  ةس نتناول ماھی  ة ج  رائم تقنی  ة المعلوم  ات م  ن حی  ث التعری  ف بالوس  ائل التق  

ثم تحدید الخصائص الممیزة لج رائم  ، تعریف الجریمة التقنیة وبیان طبیعتھا قانوناً    
وف ي المبح ث   . تقنیة المعلومات بضمنھا الجریمة محل البحث عن الجرائم التقلیدی ة  

الثاني سیتم تناول جریمة إنشاء موق ع أو ن شر معلوم ات مخل ة ب الآداب العام ة ف ي          
 أما في المبحث الثال ث ف سیتم تن اول جریم ة إن شاء           .ظل بعض التشریعات الخاصة   

  .موقع أو نشر معلومات مخلة بالآداب العامة في ظل القانون العراقي
ومن ث م نخ تم البح ث ب أھم النت ائج القانونی ة الت ي ت م التوص ل إلیھ ا م ن خ لال                        

 ث م تق دیم  ، دراستنا للموضوع في مجال كل م ن الق انون العراق ي والق انون المق ارن          
 .التوصیات التي تتناول معالجتنا الجنائیة للجریمة محل البحث

  
 المبحث الأول

 ماهية جرائم تقنية المعلومات
أن البحث في جریمة إنشاء موق ع أو ن شر معلوم ات مخل ة ب الآداب العام ة        
بواسطة وسائل تقنیة المعلومات یقتضي قبل ك ل ش يء دراس ة ماھی ة تل ك الج رائم             

ی ة المعلوم ات الت ي س نتناول منھ ا الوس ائل ذات العلاق ة        م ن حی ث بی ان وس ائل تقن    
وذلك من خلال تعریفھا وبیان وظائفھا وطبیعة عملھا وذلك ، بالجریمة محل البحث

كم ا س نتناول تعری ف الجریم ة التقنی ة      ، لما لھا من أھمیة في دراستنا لھذه الجریمة       
ا أن البحث ف ي ھ ذه   كم. وبیان طبیعتھا أي النظام القانوني الذي یجب أن تخضع لھ 

. الجرائم یتطلب تمییزھا عن الجرائم التقلیدیة وذل ك ببی ان أوج ھ الاخ تلاف بینھم ا            
  :ولأھمیة الموضوع فقد قسمنا ھذا المبحث إلى ثلاثة مطالب وكما یأتي
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 المطلب الأول
  التعريف بوسائل تقنية المعلومات

أولاً م  ن لغ  رض الوق  وف عل  ى ش  كل وطبیع  ة عم  ل الوس  ائل التقنی  ة لاب  د   
ثم بیان ودراسة ما یندرج تحتھا ، التعرف على المقصود من وسیلة تقنیة المعلومات

  :وھذا ما سنبحثھ تباعاً في الفرعیین الآتیین. من الوسائل
  

  الفرع الأول
  تعريف وسيلة تقنية المعلومات

أن الوسائل الالكترونیة التي تعد من اب رز س مات التكنولوجی ا الحدیث ة ف ي        
لمعاصر تشتمل على فرعین جرى بحكم التطور تقاربھما وان دماجھما ھم ا        عالمنا ا 

الحوسبة والاتصال، ففیم ا یتعل ق بالحوس بة فھ ي تق وم عل ى اس تخدام وس ائل تقنی ة            
لإدارة وتنظ  یم ومعالج  ة البیان  ات ف  ي إط  ار مھ  ام مح  ددة تت  صل بعلم  ي الح  ساب     

معلومات بجمی ع دلالاتھ ا   أما الاتصال فھو یقوم على وسائل تقنیة لنقل ال    ، والمنطق
  الدارجة وھذه الدلالات كما حددھا

الرس   ائل والإخب   ار والبیان   ات    (ت   شمل   Zhange Yuexiaoالأس   تاذ  
  والــمعرفة والأدب 

   .)١( )والعلامات والإنباء المفیدة منھا والسریة
أو " تقنی ة المعلوم ات   " ومع اندماج الوسیلتین المذكورتین ساد اص طلاح       

 أو الالكترونی  ة للتعام  ل م  ع المعلوم  ات الآلی  ة ال  نظم والت  ي تمث  ل" لی  ةالتقنی  ة العا"
وتشمل وسائل الحوسبة والاتصال وما نتج عن اندماجھما م ن وس ائط تقنی ة عالی ة            

وقد عرفت منظمة . )٢( Computer Systemیعبر عنھا بالعموم بنظام الكمبیوتر 

                          

 –منشور على الشبكة القانونيـة العربيـة   ، "جرائم الكومبيوتر والانترنيت "  مقال بعنوان  )١(
                          -:٢٧/٣/٢٠٠٧، فــــــــــــــروع القــــــــــــــانون 

/org.arablaw.www 
تشريعات والقوانين المتعلقة بالإنترنـت فـي الـدول         ال"ورقة عمل بعنوان    ،  يونس عرب  )٢(

 اتحـاد   –مقدمة الى مؤتمر ومعرض التكنولوجيات المصرفية العربية والدولية          ،"العربية
 .٢ص، ٢٠٠٢ تشرين أول ٢٩-٢٨ ، الأردن-المصارف العربية 
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ة والھندسیة وأسالیب الإدارة الفنیة الفروع العلمیة والتقنی(الیونسكو ھذه التقنیة بأنھا 
الم  ستخدمة ف  ي ت  داول ومعالج  ة المعلوم  ات وف  ي تطبیقھ  ا والمتعلق  ة بالحواس  یب      
 وتفاعلھ  ا م  ع الإن  سان والآلات وم  ا ی  رتبط ب  ذلك م  ن أم  ور اجتماعی  ة واقت  صادیة   

ونلاحظ على التعریف المذكور انھ رغم شمولھ لجمیع العملیات التقنیة . )١()وثقافیة
إلا انھ عرف تقنیة المعلومات بقدر ما تتعلق تلك العملیات بالحواسیب أي ، میةوالعل

وفي ذلك نجد إن المشرع . أجھزة الكومبیوتر دون الوسائل الأخرى كالھاتف النقال      
أی ة أداة الكترونی ة مغناطی سیة،    ( الإماراتي قد عرف وسیلة تقنیة المعلومات بأنھ ا         

 أخرى ت ستخدم لمعالج ة البیان ات وأداء المنط ق     بصریة ، كھروكیمیائیة أو أیة أداة   
والحساب أو الوظائف التخزینیة وتشمل أیضاً أیة قدرة تخزین بیانات أو اتصالات     

   .)٢ ()تتعلق أو تعمل بالاقتران مع مثل ھذه الأداة
وفي تقدیرنا إن التعریف المذكور ھ و التعری ف الأدق والأس لم إذ ل م یح دد          

معینة فقد تشمل الحاسب الآلي والشبكة المعلوماتیة وأجھزة تقنیة المعلومات بوسیلة 
الموبایل والبلوتوث وأیة وسیلة تنشأ ف ي الم ستقبل تحم ل المعطی ات الت ي ج اء بھ ا            

  .التعریف
وأمام ھذا الواقع التقني ظھرت العدید من الاصطلاحات المستخدمة للدلالة 

 المت صلة بالحوس بة،   وعل ى نح و خ اص   المت صلة بالتقنی ة،     على الظ اھرة الجرمی ة      
وبعضھا شمل بدلالت ھ قطب ي التقنی ة ، وبع ضھا دل عل ى عم وم التقنی ة باعتب ار م ا           

  . )٣(تحقق من اندماج وتآلف بین میادینھا 
  
  
  
  

  

                          

 ).منشور على الانترنيت(المصدر السابق ، "جرائم الكومبيوتر والانترنيت "  مقال بعنوان )١(
 ٢٠٠٦لـسنة   )٢(من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقـم  ) ١(المادة  ) ٢(

 .بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
المعنـى والخـصائص والـصور      (ائم الكومبيوتر والانترنيـت     جر"  ورقة عمل بعنوان     )٣(

: منشورة على مجموعة عرب القـانون    ، ٢٧/٣/٢٠٠٧، ")وإستراتيجية المواجهة القانونية  
org.Arablaw.www 
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 الفرع الثاني
 أنواع وسائل تقنية المعلومات 

تتخذ وسائل تقنیة المعلومات في عالمنا المعاصر عدة أنواع سنتناول منھ ا    
مت  صلة بموض  وع الجریم  ة مح  ل البح  ث وھ  ي ك  ل م  ن الحاس  ب الآل  ي   الوس  ائل ال

  : ویمكن بیانھا كالأتي، والشبكة المعلوماتیة
  الحاسب الآلي .أولاً

یعد ) النظام الآلي لمعالجة المعطیات(إن الحاسب الآلي أو ما یطلق علیھ ب ـ 
د جزء مھم في بن اء أي نظ ام معلوم اتي ح دیث لم ا ل ھ م ن ق درة تقنی ة ولاس یما بع                  

الاندماج الذي ح صل ب ین الحوس بة والات صال بع دما كان ت الأخی رة تقت صر عل ى              
ویمثل آلة ت ستقبل البیان ات ث م تق وم     . )١(تنفیذ مھام تتعلق بعلمي الحـساب والمنطق    

  عن طریق الاستعانة ببـرامج 
  .)٢(معینة بعملیة تشغیل ھذه البیانات للوصول إلى النتائج المطلوبة

 أي جھ از إلكترون ي   (بأن ھ   " الحاسب الآل ي  " سعوديوقد عرف المشرع ال   
معالج ة البیان ات، أو تخزینھ ا،     ثابت أو منقول سلكي أو لاسلكي یحتوي على نظ ام 

مح  ددة بح  سب الب  رامج،   أو إرس  الھا، أو اس  تقبالھا، أو ت  صفحھا، ی  ؤدي وظ  ائف  
 الأوربی  ة ح  ول الجریم  ة عل  ى   ةكم  ا عرف  ت الاتفاقی    . )٣ ()والأوام  ر المعط  اة ل  ھ 

أیة أداة ( بأنھ " نظام الحاسوب" الانترنیت الحاسب الآلي أو ما عبرت عنھ بتسمیة 
أو مجموعة الأدوات المربوطة أو ذات العلاقة، واح د أو أكث ر م ن أیھم ا، الموافق ة       

   .)٤ ()للبرنامج، تؤدي معالجة آلیة للبیانات

                          

 ـ، "جرائم الكومبيوتر والانترنيت " مقال بعنوان  ) ١(  –ة العربيـة  منشور على الشبكة القانوني
                                         -:٢٧/٣/٢٠٠٧، فــــــــــــــروع القــــــــــــــانون 

/org.arablaw.www 
جرائم الكومبيوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية ودور الشرطة     ، عفيفى كامل عفيفى  .د) ٢(

، عبد االله إسماعيل الـصوفي :بهذا المعنى ينظر  و. ٩ص، بلا سنة طبع  ، القاهرة، والقانون
 .٢٢٣ص، ٢٠٠٠، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ٢ط، معجم التقنيات التربوية

 .٢٠٠٧من النظام السعودي لمكافحة جرائم المعلوماتية لسنة) ١( المادة )٣(
 .٢٠٠١ةمن الاتفاقية الأوربية حول الجريمة على الانترنيت لسن) ١ف١( المادة )٤(
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ك ل وح دة أو مجموع ة    (بأن ھ  " الحاس ب الآل ي  "كما عرف جانب من الفق ھ       
وح دات ق ادرة عل ى معالج ة أو تخ  زین الب رامج والمعلوم ات أو أج زاء ال  دخول أو        
الخروج أو الارتباط والتي تھدف إلى نتیجة محددة تشكل موضوعاًَ للحمای ة بنظ ام        

كما عرفھ مجلس الشیوخ الفرنسي في مشروع قانون غش المعلومات بأن ھ   ، )الأمن
والت ي تتك ون ك ل منھ ا م ن      مركب یتك ون م ن وح دة أو مجم وع وح دات معالج ة         (

الذاكرة والبرامج والمعطیات وأجھ زة الإدخ ال والإخ راج وأجھ زة ال ربط إذ ی ربط            
فیم ا بینھ  ا مجموع  ة العلاق  ات الت ي ع  ن طریقھ  ا یمك  ن تحقی ق نتیج  ة معین  ة وھ  ي     

ویلاحظ على . )١ ()معالجة المعطیات على أن یكون المركب خاضع للحمایة التقنیة
 یشترط الت رابط م ابین وح دات النظ ام عل ى العك س م ن ذل ك         التعریف المذكور انھ 

التعری  ف الفقھ  ي؛ لان م  ن ش  أن الت  رابط ان یرت  ب بع  ض الآث  ار الجنائی  ة كم  ا ف  ي  
جریمة الدخول إلى النظام الآلي لمعالجة المعطی ات بط رق الغ ش ، ف إذا ل م یتحق ق           

 .الترابط بین وحدات النظام فلا نكون أمام نظام آلي یتمتع بالحمایة
لجریمة كم ا ف ي   ا موضوع أما ان یكون ویلاحظ ان الحاسب الآلي   

 لارتك اب ج رائم   النظ ام الآل ي أو یك ون وس یلة    ال ى  ھ حالة الدخول غیر المصرح ب     
الج رائم الت ي   الى مجموعات منھا تصنیف جرائم الكمبیوتر ھذا ویمكن   . )٢(ةتقلیدی

الجرائم  كطة بالمحتوى المرتبوكذلك الجرائم ،)السریة والسلامة(تستھدف عناصر 

                          

جريمة الدخول إلى النظام الآلي لمعالجة المعطيات عـن طريـق           ، محمد حماد الهيتي  .د) ١(
، ٢٠٠٦، شباط، ١٥ع،٩م، مجلة كلية النهرين، دراسة في ضوء التشريع الفرنسي   ، الغش
 وبهذا الصدد يتكون الحاسب الآلي من مجموعة من الأجزاء غير الماديـة            .٥٨-٥٦ص

 softزاء غير المادية او ما يطلق عليه بالكيان المنطقي للحاسب فبالنسبة للأج، والمادية
ware           أمـا  ، ويتمثل في مجموعة البرامج والأساليب المتعلقة بوحدة معالجـة البيانـات

فتضم الاسطوانات وآلات الطباعـة والـشبكات والـشاشة     hard wareالأجزاء المادية 
.  في تظهر بفضل التقدم التكنولوجيولوحة المفاتيح والماوس وغير ذلك من الأجهزة التي     

 . ٢٣، ٢٢ ،١٠ص، المصدر السابق، عفيفى كامل عفيفى.د: ينظر
 .٦٣ص، المصدر السابق، هلال البياتي وآخرون. د)٢(
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كما في حال ة قی ام الج اني بإن شاء موق ع      . )١(اللاخلاقیة وغیر ذلك بالأفعالالمتعلقة  
  .یبث برامج إباحیة وتلك التي تحرض أو تغوي على الدعارة أو الفجور

  

  الشبكة المعلوماتية .ثانياً
ذا قد یبدو للوھلة الأولى ان ال شبكة المعلوماتی ة تعن ي ش بكة الانترنی ت وھ         

غی  ر ص  حیح ، فالانترنی  ت ھ  و ص  ورة م  ن ص  ور ال  شبكة المعلوماتی  ة، ف  الأخیرة    
إذ تت  یح . )٢(تع رف بأنھ ا وص ل جھ  ازین أو أكث ر مع اً م ن اج  ل تب ادل المعلوم ات        

الاشتراك في المعلومات ونقلھا وتبادلھا ورؤیة ومحاورة الآخ رین وغی ر ذل ك م ن          
   .)٣(الوظائف

ارتباط ب ین   (الشبكة المعلوماتیة بأنھا  وبھذا الشأن عرف المشرع السعودي      
عل  ى البیان  ات وتبادلھ  ا، مث  ل  أكث ر م  ن حاس  ب آل  ي أو نظ  ام معلوم  اتي للح صول  

كم ا ع رف الم شرع      . )٤ () )الإنترنت(الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمیة      
 ارتباط بین أكثر من وسیلة لتقنیة المعلومات(بأنھا " الشبكة المعلوماتیة"الإماراتي 

ویلاح  ظ عل  ى التعری  ف ان  ھ ل  م یع  رف   . )٥ ()للح  صول عل  ى المعلوم  ات وتبادلھ  ا 
وإنما عدھا ارتباط بین وسیلتین لتقنیة  ، الشبكة المعلوماتیة بأنھا مجموعة حواسیب    

وھ و أدق ف ي   ، المعلومات لكي یستوعب ما قد ینشأ في المستقبل من تقنی ات حدیث ة    

                          

المعنـى والخـصائص والـصور    (جرائم الكومبيـوتر والانترنيـت  "  ورقة عمل بعنوان   )١(
: منشورة على مجموعة عرب القانون، ٢٧/٣/٢٠٠٧،  ")وإستراتيجية     المواجهة القانونية

org.Arablaw.www   .  المـصدر الـسابق   ، عفيفى كامل عفيفى  .د: وبهذا المعنى ينظر ،
 . وما بعدها٣٧ص

، ندوة القـانون والحاسـوب    ، عوني الفخري .وأ. عبد الستار الكبيسي  .ود. هلال البياتي . د )٢(
، ١٩٩٩، العـراق ، مطبعة اليرموك ، بغداد/ بيت الحكمة ، )٣٧( الحرة رقم  سلسلة المائدة 

 .٢٤ص
. ونسرين كامـل الطحـان    . وحسام داود السامرائي  . وجين اسطيفان . علاء الحمامي .  د )٣(

، ٢٠٠٤، شـركة نعمـان مـصطفى للطباعـة    ، ٢ط، الحاسوب، وبلقيس جعفر مقصود 
 .٥٨ -٥٧ص

 .٢٠٠٧مكافحة جرائم المعلوماتية لسنةمن من النظام السعودي ل) ١( المادة )٤(
 .٢٠٠٦من القانون الاتحادي الإماراتي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة) ١( المادة )٥(
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لن   سبة لق   انون الإم   ارات العرب   ي  وك   ذلك الح   ال با. ذل   ك م   ن التع   اریف ال   سابقة 
" الشبكة المعلوماتیة"الاسترشادي لمكافحة جرائم تقنیة أنظمة المعلومات إذ عرف     

،  )ارتباط بین أكثر من نظ ام معلوم اتي للح صول عل ى المعلوم ات وتبادلھ ا         (بأنھا  
مجموع  ة ب  رامج وأدوات مع  دة   ( ویع  رف النظ  ام ألمعلوم  اتي لھ  ذا الغ  رض بأن  ھ    

وبھ ذا المعن ى ذھ ب الم شرع ال سعودي      . )١ ()ة البیانات والمعلومات لمعالجة وإدار 
 .)٢(ایضاً في تعریف النظام المعلوماتي

الشبكات : وتصنف الشبكة المعلوماتیة على أساس حجمھا إلى ثلاثة أنواع     
وش بكات متوس طة تمت د لم ساحة أوس ع م ن         ، المحلیة لا تتج اوز ع دة كیل و مت رات         

تجاوز مساحتھا الدول وتربط بین عدة شبكات مناطقیة   المحلیة و وشبكات عالمیة ت    
وتعتب  ر ش  بكة الانترنی  ت المث  ال   ، منت  شرة بواس  طة الخط  وط ال  سلكیة واللاس  لكیة   

  . )٣(النموذجي لھا
 بأنھ ا مجموع  ة كبی رة م  ن ش بكات الحاس  وب    (*)وتع رف ش بكة الانترنی  ت  

كواب  ل المرتبط  ة ببع  ضھا ال  بعض باس  تخدام وس  ائل رب  ط متنوع  ة كالأس  لاك وال     
النحاس  یة أو أب  راج الات  صال اللاس  لكي الت  ي تعم  ل م  ن خ  لال تب  ادل الموج   ات          

                          

 .من القانون) ١(المادة ) ١(
 .٢٠٠٧من من النظام السعودي لمكافحة جرائم المعلوماتية لسنة) ١(المادة ) ٢(
 .٥٨ص، سابقالمصدر ال، علاء الحمامي وآخرون.  د)٣(

 حين عمـدت وكالـة مـشاريع البحـوث     ١٩٦٩ تعود فكرة إنشاء شبكة إنترنت إلى عام  (*)
المتقدمة في وزارة الدفاع الأمريكية إلى بناء شبكة لتبادل معلومات البحوث المتقدمة بـين    
مراكز البحوث المتعاونة مع وزارة الدفاع ، الموزعة على مناطق متباعدة في الولايـات              

 وهي شبكة   DARPANETالأمريكية ، وقد أثمرت جهود هذه الوكالة عن ولادة          المتحدة  
متواضعة تتألف من أربعة حواسيب، كانت هي المنطلق نحو التطورات اللاحقة، إذ حققت           

عقدة ) ٣٧(م شبكة واسعة تحتوي     ١٩٧٢هذه الشبكة نمواً سريعاً ، حتى أصبحت في عام          
وقد كان هدف وكالة مشاريع     ، )أربانيت (ARPANETمعلوماتية وأطلق عليها حينئذٍ اسم      

: لمزيد من التفصيل ينظر   . البحوث المتقدمة هو إنشاء شبكة لا يمكن ان تعطلها الحروب         
، ١٥/٥/٢٠٠٩، "نظم المعلومات الحديثة في المكتبـات والأرشـيف       "ورقة عمل بعنوان    

 :منــشورة علـــى الموقــع الالكترونـــي للنــادي العربـــي للمعلومــات    
/net.arabcin.www://http.٢٥ص، المصدر السابق، هلال البياتي وآخرون.د و. 
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الكھرومغناطی  سیة أو الأقم   ار ال  صناعیة أو ب   الجمع بینھم  ا عب   ر مختل  ف أنح   اء     
وبعب  ارة أخ رى ھ  ي مح صلة رب  ط ع شرات ال  شبكات الخاص ة والعام  ة     . )١(الع الم 

لین مختلف ین ھم ا رغب ة     ع ام  جوق د ظھ ر الانترنی ت نتیج ة ان دما         ، ببعضھا البعض 
وزارة ال   دفاع الأمریكی   ة ف   ي إن   شاء بن   ك تخ   زین معلوماتی   ة م   ـركزیة لا تت   أثر    

  بالحــروب ورغبة الباحثین في إنشاء أداة میسرة لتبادل الأبـحاث 
  .)٢(والآراء

وعلى الرغم مما تتسم بھ خدمات الانترنیت من ایجابیات باعتبارھا ش بكة      
فضلاً عن كونھا غی ر متخص صة   ، جغرافیة بین الدول  عالمیة لا تعترف بالحدود ال    

إلا أنھا لا . )٣(بتقدیم خدمة معینة دون سواھا وقائمة على التعاون أي متاحة للجمیع
تخلو من السلبیات ومن بینھا استخدامھا في التجسس عل ى معلوم ات تك ون مؤمن ة            

 الب رامج  وك ذلك ن شر الم واد أو الأفك ار أو    ، في جھاز حاسوب آخر متصل بالشبكة    
  . )٤(غیر المشروعة لمخالفتھا النظام العام أو الآداب العامة

  
  المطلب الثاني

  تعريف الجريمة التقنية وبيان طبيعتها
لقد اختلف الفقھ الجنائي في إیجاد تعریف معین للجریمة التقنیة بالنظر الى    

م ة  وم ن ب ین ذل ك تعری ف منظ     موضوع الجریمة،   معیار  الى  فمنھم استند   . حداثتھا
ك  ل ( بأنھ ا  ١٩٨٣التع اون الاقت صادي والتنمی ة ف ي اجتماعھ ا المنعق د ف ي ب اریس         

سلوك للمناقشات غیر مشروع أو غیر أخلاقي أو غیر مصرح بھ یتعلق بالمعالج ة           
كل سلوك سلبي أو ایجابي یتم (كما عرفھا البعض بأنھا. )٥( )الآلیة للبیانات أو نقلھا

                          

دار الثقافة  ، ١ط، الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الإنترنيت      ، بشار محمود دودين  ) ١(
 .٢١ص، ٢٠٠٦، عمان، للنشر والتوزيع

 .٥ص، ٢٠٠٥، دون مكان طبع، ١ط، لالكترونيالعقد ا، صابر عبد العزيز سلامة.د) ٢(
  .١١، ١٠ص، المصدر نفسه) ٣(
 .٢٩، ٢٨ص، المصدر السابق، بشار محمود دودين) ٤(
 .١٩ص، المصدر السابق، عفيفى كامل عفيفى. د)٥(
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. )١ ()لمعلومات للاستفادة منھا بأیة صورة كانتبموجبھ الاعتداء على البرامج أو ا
الأس تاذ ج ون    وم نھم  وسیلة ارتكاب الجریم ة،  الى معیار    اتجاه آخر  في حین استند  

 ی ستخدم  إجرام ي فع ل  "أنھ ا   فعرفھ ا ب  Eslie D. Ball وك ذلك الأس تاذ    فورس تر 
 جرائم كما أن البعض یرى أنھا عبارة عن. )٢("الكمبیوتر في ارتكابھ كأداة رئیسیة

تكنولوجیا باعتبارھ ا مرتبط ة ارتباط اً وثیق اً بالتكنولوجی ا الت ي تعتم د أساس اً عل ى             
وبھ ذا المعی ار   . )٣(الحاسبات وغیرھا من الأجھزة التقنیة التي تظھر ف ي الم ستقبل         

 أي فع  ل یرتك  ب مت  ضمناً  ( بأنھ  ا الجریم  ة المعلوماتی  ةع  رف الم  شرع ال  سعودي  
كما . )٤ ()المعلوماتیة بالمخالفة لأحكام ھذا النظام كةاستخدام الحاسب الآلي أو الشب

 وم نھم ، للج اني شخ صیة  السمات معی ار ال    عل ى    ال ى إقام ة التعری ف      ذھب ال بعض  
 جریمة یكون متطلبا لاقترافھا ان تت وافر  أیة " بأنھا  David Thompsonتعریف

  . )٥"(لدى فاعلھا معرفة بتقنیة الحاسب
ستند یلا بالنسبة لمعیار موضوع الجریمة انھ ویؤخذ على المعاییر السابقة ف

وبالن سبة  ،  أنم اط ال سلوك  وإنما یستند ال ى الى موضوع الجریمة بالمعنى القانوني،     
 یستدعي الرج وع ال ى العم ل المك ون لھ ا ول یس        ھا أن تعریف  لمعیار وسیلة الجریمة  

 المك  ون الفع ل ستند ال ى  ی  لا فان  ھ  ام ا بالن  سبة لمعی ار س مات الج اني    ، ال ى وس ائلھا  
كث ر م ن معی ار     ی ستند لأ   وز اتج اه  ب ر ذلك م ا أدى     ،  وموضوعھا ووسیلتھا  لجریمةل
 بأنھ  ا Le stanc, Vivant الفقھی ین الفرن  سیین   ومنھ ا تعری ف  جریم ة تعری ف ال ل
مجموع   ة م   ن الأفع   ال المرتبط   ة بالمعلوماتی   ة والت   ي یمك   ن أن تك   ون ج   دیرة    "

                          

دار الثقافـة للنـشر     ، التكنولوجيا الحديثة والقانون الجنـائي    ، محمد حماد مرهج الهيتي   . د )١(
 .١٥٢ص، ٢٠٠٤، الأردن، والتوزيع

المعنى والخـصائص والـصور   (جرائم الكومبيوتر والانترنيت"ورقة عمل بعنوان    :  ينظر )٢(
: منشورة على مجموعة عرب القـانون    ، ٢٧/٣/٢٠٠٧، ")وإستراتيجية المواجهة القانونية  

org.Arablaw.www 
 .٢٠ص، لسابقالمصدر ا، عفيفى كامل عفيفى.د) ٣(
 .٢٠٠٧من النظام السعودي لمكافحة جرائم المعلوماتية لسنة ) ١(المادة ) ٤(
المعنى والخـصائص والـصور     (جرائم الكومبيوتر والانترنيت  " ورقة عمل بعنوان    : ينظر) ٥(

: منشورة على مجموعة عرب القـانون    ، ٢٧/٣/٢٠٠٧، ")وإستراتيجية المواجهة القانونية  
org.Arablaw.www  
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كل فعل إجرامي متعم د أی اً     (أنھا   ب pakerوتعریف الخبیر الأمریكي    . )١"(بالعقاب
كانت صلتھ بالمعلوماتیة ین شأ عن ھ خ سارة تلح ق ب المجني علی ھ أو مك سب یحقق ھ                

  .)٢ ()الفاعل
 وفي ذلك نرى أن الجریمة التقنی ة یمك ن تعریفھ ا بالاس تناد إل ى أكث ر م ن             

سلوك غی ر م شروع جنائی اً موج ھ نح و إس اءة اس تعمال النظ ام الآل ي          (معیار بأنھا  
  ) . عالجة المعلومات باستخدام الحاسب الآلي أو أیة وسیلة تقنیة أخرىلم

  ما ھي الطبیعة القانونیة للجرائم التقنیة؟: والسؤال الذي یطرح نفسھ ھو
     ان البحث في الطبیعة القانونیة یعني التحري عن النظام القانوني الذي     

لق  انوني للم  سؤولیة ف  ضلاً ع  ن معرف  ة النظ  ام ا ، یج  ب ان تخ  ضع ل  ھ ھ  ذه الج  رائم 
فمثلاً ھل یمكن وصف الخ دمات والتطبیق ات ف ي ش بكة المعلوم ات بأنھ ا            ، الجنائیة

داخلة ضمن أحكام البرید أو التخ ابر الخ اص أو مفھ وم ال صحافة والمطبوع ات أو       
 المؤسسات التلفزیونیة والإذاعیة ؟

مات تتحدد یتجھ الرأي الراجح الى ان الطبیعة القانونیة لجرائم تقنیة المعلو
. )٣(من خلال المجال الذي ترتكب فیھ ف ضلاً ع ن المح ل ال ذي یق ع علی ھ الاعت داء          

ھ ل ان تل ك الج رائم تتطل ب بال ضرورة معامل ة       : لكن السؤال الذي یطرح نفسھ ھو     
 جنائیة خاصة تختلف عن القواعد العامة في التجریم والعقاب؟ 
دی ة للأجھ زة التقنی ة    لا خلاف في ان الجرائم الموجھ ة عل ى المكون ات الما    

كالشاشة ومجموعة الكیس وغیر ذلك تنطبق علیھا النصوص العامة في حال وقوع 
لكن الجرائم التي ،  أي جریمة علیھا كالسرقة والإتلاف وغیرھا من جرائم الأموال 

توجھ على المكونات غیر المادیة لھذه الأجھزة من برامج وبیانات مخزونة تتطلب     
م م ع طبیعتھ ا بوص فھا أكث ر خط ورة؛ لأنھ ا تتعل ق بالنظ ام             معالجة تشریعیة تنسج  

إذ اتجھت مختلف الآراء الفقھیة في الأنظمة اللاتینیة  . )٤(الآلي لمعالجة المعلومات  

                          

 .المصدر نفسه) ١(
 .١٩ص، المصدر السابق، عفيفى كامل عفيفى.د) ٢(
أطروحـة  ، دراسة مقارنة ، حق الخصوصية في القانون الجنائي    ،  علي احمد عبد الزعبي    )٣(

 .٢٣٨، ٢٣٧ص، ٢٠٠٤، جامعة الموصل، دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون
، المـصدر الـسابق   ، التكنولوجيا الحديثة والقانون الجنائي   ، حماد مرهج الهيتي  محمد  .  د )٤(

، المـصدر الـسابق   ، عفيفى كامل عفيفـى   .د: وبهذا المعنى ينظر  . ١٦٣، ١٦٢، ١٦٠
 .٤٤ص
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والجرمانیة والانكلوسكسونیة نحو عدم قابلیة النصوص القائمة أو عجزھ ا أو ع دم       
 م ا ذھب  ت إلی ھ مختل  ف   كفایتھ ا للانطب  اق عل ى الأنم  اط الجدی دة م  ن الج رائم وھ  ذا    

وتحدی   داً فق   ھ ق   انون أم   ن  -وھ   و م   ا نؤی   ده -الآراء الفقھی   ة ف   ي الوق   ت الحاض   ر 
مما یقتضي تشریع القوانین والأنظمة الداخلیة والدولیة لحمایة الفرد . )١(المعلومات

  .)٢(وحمایة سیادة كل دولة من الغزو المعلوماتي
ا الإجرائیة وخاصة ولم یقتصر ذلك على القواعد الموضوعیة فحسب وإنم       

إذ یمك ن للج اني مح و أدل ة الإدان ة وت دمیرھا ف ي وق ت          ، ما یتعلق بإثب ات الجریم ة     
متناھي القصر في ح ال تفت یش ال شبكات أو عملی ات اعت راض الات صال ، كم ا ان            
البیانات التي یجري البحث عنھا قد تكون مشفرة لا یمكن الدخول إلیھا إلا م ن قب ل      

مشكلة مدى مشروعیة إجباره على فك الشفرة ، ومما یزید ومن ھنا تثار   ، صاحبھا
من الم شكلة ھ و ص عوبة ملاحق ة الجن اة مم ن یقیم ون ف ي دول ة أخ رى لا تربطھ ا                   

  . )٣(اتفاقیة بالدولة التي ارتكب فیھا السلوك الإجرامي
ومما یدفع إلى توفیر الحمایة ایضاً ھ و ع دم كفای ة الوس ائل التقنی ة لحمای ة        

وكذلك ضخامة الاستثمارات المالیة والجـھود البشریة في سبیل ، بالبرامج الحاسو
ف ضلاً  ، أنتاج برامج الحاسوب مما یقتضي حمایتھا للحیلولة دون ھدر تل ك الجھ ود   

  .)٤(عن خطورة الجرائم التقنیة على الأشخاص والأموال
كما یذھب البعض من الفقھ الى أن إخضاع جرائم الحاسوب للقواعد العامة 

ى تشویھ المبادئ المستقرة في النظام الجنائي ، ویورد في ھ ذا الخ صوص          یؤدي ال 
 الذي بحكم طبیعتھ غیر المادی ة لا ی صلح ان       (*)مثال حول حمایة المال ألمعلوماتي    

                          

 –منشور على الشبكة القانونيـة العربيـة   ، "جرائم الكومبيوتر والانترنيت " مقال بعنوان  ) ١(
                                         -:٢٧/٣/٢٠٠٧، فــــــــــــــروع القــــــــــــــانون 

/org.arablaw.www  
 .٣٨ص، المصدر السابق، هلال البياتي وآخرون. د) ٢(
 . ٢٣٨ص، المصدر السابق، علي احمد عبد الزعبي) ٣(
 .٤ص، المصدر السابق،  يونس عرب)٤(

مجموعة من الأدوات والأجهزة المكونة للحاسبة مع البرمجيات يتكون المال المعلوماتي من     (*)
 .٦٢ص، المصدر السابق، هلال البياتي وآخرون. د: ينظر. والمعلومات الموجودة بها
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ومع ذلك یذھب اتجاه فقھ ي ال ى ان ھ ل یس للوس ائل      . )١(یكون محلا لجرائم الأموال   
وق د انتق د   ، م المسائل المتعلق ة بھ ا    التقنیة اثر واضح یوجب التدخل التشریعي لتنظی      

ذلك التوجھ من حیث ان التأخر في تنظیم مسائلھا الرئیسة یؤدي الى حدوث العدی د   
 ذل ك  رولا یقت ص ، من التأثیرات السلبیة دون ان یكون ثمة إطار ق انوني یحك م ذل ك    

على الجانب الجنائي فحسب بل الجوانب الأخرى كتأثیرھ ا عل ى العلاق ات العقدی ة          
ثبات والعمل المصرفي والحق وق العینی ة وإدارة ومحت وى التج ارة والاس تثمار        والإ

ونحن نتفق مع ھذا الاتج اه ذل ك لان   . )٢(والتنظیم الإداري وغیر ذلك من الجوانب    
م  ن ال  صعب إخ  ضاع ج  رائم تقنی  ة المعلوم  ات للقواع  د العام  ة الت  ي تحك  م ج  رائم    

وذج الق انوني للواقع ة وانطباق ھ    الأموال او الجرائم الأخرى ب سبب ع دم تحق ق النم          
إذ أن المطابقة في الأنم وذج أم ا ان تتحق ق ب شكل     ، على الواقعة المتحققة في الواقع   

وبالت  الي ع  دم تحق  ق التكیی  ف  ، ت  ام او لا نك  ون أم  ام مطابق  ة م  ع تل  ك الن  صوص   
وھذا ما یصعب تحقیقھ في ج رائم تقنی ة المعلوم ات م ع القواع د التقلیدی ة                ، الجنائي

  .ئمللجرا
  

 المطلب الثالث
 الخصائص المميزة لجرائم تقنية المعلومات عن الجرائم التقليدية

أن الطبیعة العلمی ة والفنی ة الت ي تعم ل بھ ا الوس ائل التقنی ة یجع ل الج رائم               
الناشئة عنھا تتسم بوحھ عام بضمنھا الجریمة مح ل الدراس ة ب سمات معین ة تتمی ز           

  : على النحو الآتيویمكن أبرازھا، عن الجرائم التقلیدیة
 من حيث المكان : أولاً
 .)٣(في الجرائم التقنیة نجد جرائم الكومبیوتر والانترنیت لا ح دود جغرافی ة لھ ا                

  .أما الجرائم التقلیدیة فإنھا عادةً لا تكون عابرة للحدود الجغرافیة
  من حیث الجسامة : ثانیاً

                          

، المـصدر الـسابق   ، التكنولوجيا الحديثة والقانون الجنائي   ، محمد حماد مرهج الهيتي   .  د )١(
 .١٥٧-١٥٣ص

  .٧-٢ص، المصدر السابق،  يونس عرب)٢(
جرائم الانترنيت والحاسب الآلي ووسائل     ، وممدوح محمد الجنبيهى  . منير محمد الجنبيهى  ) ٣(

 .١٥ص، ٢٠٠٤، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، مكافحته
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جرائم التقلیدیة وذلك لأنھا لا تحتاج تتسم الجرائم التقنیة بأنھا اقل جسامة من ال            
فالج اني فیھ ا یك ون ش خص ذو خب رة       ، إلى مجھود عضلي وإنما إلى مجھود ذھني      

   .)١(في مجال الحاسوب والتقنیات
  من حيث الباعث : ثالثاً
ففي الجرائم التقنی ة نج د أن الباع ث م ن وراء ال سلوك یغل ب علی ھ الرغب ة ف ي                 

م  ساس بم  صالح المجتم ع أكث  ر م  ن ھ دف تحقی  ق ال  ربح   مخالف ة النظ  ام الع ام أي ال  
ف  ي ح  ین ان ، وإذا اقترن  ت ھ ذه الج  رائم بھ  دف ال ربح فان  ھ س  یكون كبی راً   ، الم ادي 

 وف ي ذل ك   .)٢(الجرائم التقلیدیة كثیراً ما یھدف مرتكبوھا الى تحقی ق المن افع الذاتی ة     
 ف إذا وقع ت   ،یرى جانب من الفق ھ ان العقوب ة یج ب ان تتناس ب م ع ت أثیر الجریم ة        

بقصد التسلیة والف ضول ف ان العقوب ة تك ون اخ ف قیاس اً ب الجرائم الماس ة ب الحقوق             
في حین یرى جانب آخر ان أي حالة من حالات التجاوز المعلوم اتي      ، والمعلومات

لا ب ل  ، یجب ان یعاقب علھا القانون بشدة دون النظر الى تأثیر ودوافع القائمین بھا 
 م  ساواة بع  ض ھ  ذه الج  رائم ب  الجرائم التقلیدی  ة      ی  ذھب رأي فقھ  ي ال  ى ض  رورة   

إذ ان ، ونح  ن نتف  ق م  ع ال  رأي الأخی  ر  . )٣(كال  سرقة رغ  م الاخ  تلاف ف  ي الوس  ائل  
القاعدة العام ة ت ذھب ال ى ان ھ لا یعت د بالباع ث عل ى ارتك اب الجریم ة م الم ی نص                 

  .)٤(وھذا ما ذھب الیھ القانون العراقي، القانون على خلاف ذلك
 ث الإثبات من حي: رابعاً

في الجرائم التقنیة بخلاف الجرائم التقلیدیة نجد انھ غالباً ما یصعب العثور على اثر 
كما أنھ ا تحت اج   ، مادي للجریمة ولاسیما انھ من السھولة محو الدلیل والتلاعب فیھ         

 وبھ ذا ال شأن ت شیر الإح صائیات      .)٥(الى خبرة فنی ة عالی ة للوص ول ال ى مرتكبیھ ا           
أما التي تم الإبلاغ عنھا ، %١ لم یكشف منھا سوى برائم الحاسوالحدیثة إلى ان ج

وحتى القضایا التي عرض ت عل ى الق ضاء ف ان الأدل ة فیھ ا كان ت         %  ٥فلم تتعدى   

                          

 .٢٣٠ص، المصدر السابق. علي احمد عبد الزعبي) ١(
 .٢١٣ص، المصدر نفسه:  نقلاً عن)٢(
 .٦٥ص، المصدر السابق، هلال البياتي وآخرون. د)٣(
 . النافذ١٩٦٩لسنة ) ١١١(من قانون العقوبات العراقي رقم ) ٣٨(المادة ) ٤(
 .١٩ص، المصدر السابق،  منير محمد الجنبيهى وآخرون)٥(
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ف ضلاً  ، وذلك یع ود إل ى س ھولة ت دمیر دلی ل الإثب ات       ، غیر كافیة الى حدود الخمس    
   .)١(ھاعن ضعف خبرة السلطات المختصة في التحري وجمع الأدلة وتحلیل

       في ضوء ما تقدم یتب ین ب ان وس یلة تقنی ة المعلوم ات ت شمل أی ة أداة ت ستخدم                  
وین   شأ عنھ   ا ، لمعالج  ة البیان   ات وأداء المنط   ق والح   ساب أو لھ  ا ق   درة تخزینی   ة  

تمث ل س لوكاً غی ر م شروع یوج ھ نح و إس اءة اس تعمال         مجموعة م ن الج رائم الت ي      
وعل  ى نح  وٍ ، أو أی  ة وس  یلة أخ  رى ) اس  وبالح(النظ  ام الآل  ي لمعالج  ة المعلوم  ات  

تختلف عن الجرائم التقلیدی ة ف ي العدی د م ن الجوان ب م ن حی ث مكانھ ا وج سامتھا               
  .وبواعثھا وطرق إثباتھا وأماكن وقوعھا وغیر ذلك

  
 المبحث الثاني

 أو نشر معلومات مخلة بالآداب العامة في ظل بعض موقعجريمة إنشاء 
  التشریعات الخاصة

 ف  ي ھ  ذا المبح  ث الأنم  وذج الق  انوني لجریم  ة إن  شاء موق  ع أو ن  شر       س  ندرس     
معلومات مخلة بالآداب العامة وذلك عن طریق الشبكة المعلوماتیة أو إحدى وسائل 

وذل  ك ف  ي ظ  ل بع  ض الت  شریعات الخاص  ة المقارن  ة كالق  انون     ، تقنی  ة المعلوم  ات 
 والنظ ام  ٢٠٠٦نة  ل س ٢الاتحادي الإماراتي لمكافحة ج رائم تقنی ة المعلوم ات رق م       

 وق   انون الإم   ارات العرب   ي ٢٠٠٧ال   سعودي لمكافح   ة ج   رائم المعلوماتی   ة ل   سنة 
 والت ي  ٢٠٠٤الاسترشادي لمكافحة جرائم تقنی ة المعلوم ات وم ا ف ي حكمھ ا ل سنة                

عالجت الجریمة في نصوص خاصة لحمایة الشعور العام بالآداب العام ة ولاس یما         
وسنوضح ف ي ھ ذا المبح ث تل ك     .  المعاصربعد شیوعھا على نحو واسع في عالمنا      

  : التشـریعات على النحو الآتي
  

  القانون الاتحادي الإماراتي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات . أولاً
لقد عالج المشرع الإماراتي واقعة إنشاء موقع أو نشر معلوم ات مخل ة ب الآداب            

قانون أع لاه إذ ن صت عل ى     من ال ) ٢٠(العامة عبر الوسائل التقنیة بمقتضى المادة       
كل من انشأ موقعاً أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتیة أو إحدى وس ائل      :( ان

تقنیة المعلومات لأی ة مجموع ة ت دعو لت سھیل أو ت رویج ب رامج وأفك ار م ن ش أنھا            

                          

، المـصدر الـسابق   ، التكنولوجيا الحديثة والقانون الجنـائي    ، محمد حماد مرهج الهيتي   .د) ١(
 .١٦٦، ١٦٥ص
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الإخ  لال بالنظ  ام الع  ام أو الآداب العام  ة یعاق  ب ب  الحبس م  دة لا تزی  د عل  ى خم  س   
  ).سنوات

ین من المادة المذكورة إن النموذج الق انوني للجریم ة یتطل ب ارتك اب س لوك       یتب    
بحی ث یك ون م ن ش أنھ الإخ لال       ) إن شاء موق ع أو ن شر معلوم ات        (حدده المشرع ب  ـ  

، بالآداب العامة أو النظام العام الذي یمثل مجموعة المثل العلیا التي تسود المجتمع      
 العام ة دون تل ك المتعلق ة بالنظ ام     وسوف نكتف ي ببح ث الجوان ب المتعلق ة ب الآداب      

 : وعموماً تطلب المشرع في الجریمة لأجل قیامھا تحقق الأركان الآتیة. العام
  الركن المادي : أولاً
یقت ضي ارتك اب قی ام    ) ٢٠(أن الركن المادي للجریمة كما جاء في نص المادة         

ة بحی ث یك ون م ن    الجاني بإنشاء موقع أو نشر معلومات عبر إحدى الوسائل التقنی         
م ن ش أنھ الم ساس    (وعب ارة  ، شأنھ إحداث نتیجة تتمثل بالإخلال في الآداب العام ة    

التي ج اء بھ ا الم شرع تعن ي ان النتیج ة الجرمی ة لا ی شترط فیھ ا             ) بالآداب العامة   
تحقق الضرر بل یكفي لقیام الجریمة ان یكون ھناك عدوان محتمل على الم صلحة       

 والم صلحة  .)١(تتخذ فیھا النتیجة م دلولاً قانونی اً ول یس مادی اً     والتي  ، المحمیة قانوناً 
المعتدى علیھا محل الحمایة القانونیة ھي حمایة الحیاء والآداب العامة من الإخلال 

، وھذه المصلحة ھي مصلحة معنویة تغلب علیھا الصفة العامة ولیس الخاصة   ، بھا
 الخط ر  مك مما یجعلھا من ج رائ ذل. إذ لا یعتد برضا المجني علیھ في قیام الجریمة     

فف ي ج رائم الخط ر تتحق ق الجریم ة رغ م انتف اء تحق ق          ، ولیس م ن ج رائم ال ضرر      
ل ذا ف لا ت صنف    . الضرر حیث یعاقب علیھا المشرع لمجرد احتمال حدوث الضرر     

                          

فالمدلول المادي يراد به كـل تغيـر        ، ن مادي وقانوني   يلاحظ ان للنتيجة الجرمية مدلولا     )١(
أما المدلول القانوني فيراد بـه وجـود        ، تحدثه الجريمة في العالم الخارجي كأثر للسلوك      

اعتداء على المصلحة التي قرر القانون حمايتها وهذه النتيجة في مدلولها القـانوني تعـد       
التكييـف  ، لم احمـد الاطرقجـي  هدى سا: ينظر. عنصراَ في الركن المادي لأية جريمة  

أطروحة دكتوراه مقدمـة    ، دراسة مقارنة ، القانوني للجرائم في قانون العقوبات العراقي     
 .٩٥ -٩٤ص، ٢٠٠٠،جامعة الموصل، الى مجلس كلية القانون
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ضمن جرائم الضرر التي یفترض فیھا النم وذج الق انوني أن یرت ب س لوك الج اني             
   .)١(م الخارجيضرراَ یحدث أثراَ في العال

وعلی  ھ ف  الركن الم  ادي للجریم  ة باعتبارھ  ا م  ن ج  رائم الخط  ر یت  ضمن العناص  ر     
  : الأساسیة الآتیة

 : ارتكاب السلوك الجرمي -١
   لقد أورد المشرع الإماراتي ص ورتین لل سلوك المك ون للجریم ة إذ ان تحق ق أي            

. دي الإم اراتي م ن الق انون الاتح ا   ) ٢٠(منھما یكفي لقیام الجریمة بمقتضى الم ادة        
  : وھذه الصور تتمثل بـ

  : إنشاء موقع الكتروني. أ
مك  ان إتاح  ة  (بأن  ھ " الموق  ع الالكترون  ي "ابت  داءً لق  د ع  رف الم  شرع الإم  اراتي     
لأج   ل توض   یح ،  وی   راد بالمعلوم   ات.)٢ ()المعلوم   ات عل   ى ال   شبكة المعلوماتی   ة 

ینھ ومعالجتھ وتولیده كل ما یمكن تخز(حسبما جاء في المادة أعلاه بأنھا  ، التعریف
ونقلھ بوسائل تقنیة المعلومات وبوج ھ خ اص الكتاب ة وال صور وال صوت والأرق ام         

   .)والحروف والرموز والإشارات وغیرھا
 : وإنشاء الموقع بوجه عام يتم بإحدى الطريقتين الآتيين

وھ ي طریق ة مجانی ة بمقت ضاھا ی تم إن شاء الموق ع ع ن طری ق                    :الطريقة الأولـى  
ثم تقدیم المعلومات التي تری دھا ال شركة    ، ى موقع یقدم ھذه الخدمة مجاناً     الدخول إل 

  .المزودة للخدمة التي بتقدیمھا یتم الإنشاء التلقائي للموقع
ووفقاً لھذه الطریق ة ی تم إن شاء الموق ع م ن خ لال دف ع تكلف ة مالی ة           :الطريقة الثانية 

ین للموق ع ی تم ش راءه    بسیطة ووفق إجراءات معینة تبدأ بحجز دومین أي مجال مع  
م  ن قب  ل ) أي ال  شبكة(م  ن قب  ل اح  د المواق  ع العالمی  ة ث  م ت  صمیم ص  فحات الوی  ب   

ثم بعد ذل ك ب ث الموق ع ب الرجوع ال ى إح دى ش ركات المواق ع             ، مھندس متخصص 

                          

الدار ، ١ط، النظرية العامة للجرائم ذات الخطر العام     ، عبد الباسط محمد سيف الحكيمي    .  د )١(
 -٩٥ص، ٢٠٠٢، الأردن،  دار الثقافة للنشر والتوزيع      -ة للنشر والتوزيع  العلمية الدولي 

٩٦. 
 .٢٠٠٦من القانون الاتحادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة ) ١( المادة )٢(
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 وعن دما تعم د إح دى    .)١(المتخصصة في تزوید خدمة الانترنیت مقاب ل مبل غ مع ین        
 secureعملاء تقوم باستخدام جھاز خدمة امن الشركات إلى إنشاء موقع ما لأحد ال

server ،  وبمقتضاه یتفق الحاسبان على استخدام رموز مشفرة تستخدم تقنیة تامین
   .)٢(البیانات في تفكیكھا وإعادة جمعھا

وب ذلك ف الفرق ب  ین الط ریقتین یكم ن ف  ي ان ال شركة الم زودة للخدم  ة ف ي الطریق  ة        
أم ا  ، ث المواقع الإباحیة أي الحیلولة دون وقوعھ ا الثانیة بإمكانھا منع الجاني من ب     

ف ي الطریق ة الأول ى ف ان ال شركة الم زودة للخدم ة لا ت ستطیع الحیلول ة دون وق  وع          

                          

منشور على موقع   ، ١٠/٦/٢٠٠٤، "بزنس المواقع الشخصية    " مقال بعنوان   ،  جميل حلمي  )١(
  : إسلام أون لاين

                                                            /net-Slamonline.www   
  :   فيما يخص الطريقة غير مجانية فان هناك عدة خطوات في سبيل أنشاء موقع هي

معـين  )  www.islamonline.netعنوان الموقع مثل   (domainتكلفة شراء واختيار     - ١
  .للموقع، ويمكن شراء ذلك من أحد المواقع العالمية

 web page تكاليف إنشاء الموقع، وهنا يجب الاستعانة بمهندس متخـصص فـي   -٢
design           وتكون التكلفة بسيطة في حالة إذا ما كان الموقع ،)static (   ذا صفحات بسيطة

ذا روابط وصـفحات متعـددة فـان    ) dynamic(ا إذا كان الموقع التشابك والترابط، أم 
   .التكلفة تكون أكثر

 internet تكاليف بث الموقع، وهنا يجب اللجوء إلى إحدى الشركات المتخصصة في -٣
service providerالتي تقدم خدمة .  

ع يقـدم هـذه    من خلال الدخول على موق          أما بالنسبة للطريقة المجانية فيتم إنشاء الموقع      
لا تقديم المعلومات التي تريـدها الـشركة المـزودة    إ وما على المستخدم     ،الخدمة مجانيا 

هم هذه أومن ، للخدمة وعندها سيتم إنشاء الموقع بطريقة تلقائية وفي نفس الوقت يتم نشره        
يمكن من خلال هذه    و com.xoom.www & com.yahoo.geocities.wwwالمواقع  

 .المصدر نفسه: ينظر.  الموقعلخطوات التي يطلبهابإتباع العديد من االمواقع إنشاء موقع 
 .٨٠ص، المصدر السابق، وليد خالد عطية. د)٢(

http://www.islamonline.net
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الجریم ة؛ لان إن شاءه ی  تم تلقائی اً بمج  رد إكم ال البیان ات والمعلوم  ات الت ي تطلبھ  ا       
  . وإیقاف بثھلكن ھذا لا یمنع من تتبع الموقع الاباحي، الموقع المزود للخدمة

وتجدر الإشارة فیما یتعلق بإنشاء المواقع الالكترونیة إلى ان ھن اك م ا یطل ق علی ھ        
التي تتیح إنشاء مدونات بسھولة دون ) BLogging Softwar(ببرمجیات التدوین

أو العم  ل م  ع نم  اذج   ) Htmal(الحاج  ة للإحاط  ة العمیق  ة بلغ  ة تھیئ  ة الن  صوص     
  ).web templates(عنكبوتیھ 

ونات ھ  ي مواق  ع عل  ى الانترنی  ت خاص  ة بأش  خاص أو مؤس  سات تت  ضمن     والم  د
تعلیقات وأخبار أشبھ بواجھات البرید الالكتروني إذ یمكن لأي صاحب مدونھ نشر 

   .)١(ما یرید من تدوینات بمجرد تعبئة النموذج الخاص بالتدوینة
لموق  ع وم ن مقت ضى إن شاء الج  اني للموق ع الاب احي ان یك  ون متاح اً للعلانی ة لان ا       

  على الشبكة المعلوماتی ة م ن خ لال   المعلومات أو البیاناتمكان إتاحة قانوناً یمثل 
جریم ة إن شاء موق ع    وال ذي ی صف   ، وھو ما ذھب الیھ الفقھ ایضاً    . )٢ (عنوان محدد 

وتتك ون تل ك    .)٣(اباحي بالعلانیة التي تمكن المستخدمین من الاطلاع على الموق ع      
عة حواسیب أو الأجھزة الأخرى المرتبطة مع بعضھا الشبكة المعلوماتیة من مجمو

البعض سلكیاً أو لاس لكیاً وتت یح الاش تراك ف ي المعلوم ات ونقلھ ا وتبادلھ ا ب سرعة               
 وعلیھ فان ذل ك یتطل ب    .)٤(فضلاً عن رؤیة ومحاورة الآخرین  ، كبیرة وبدقة عالیة  

لوص ول الی ھ   لقیام الجریمة ان یصل الموقع الاباحي الى درج ة الب ث بحی ث یت اح ا         
ونشر الموقع الكتروني یتطلب القیام بعدة خطوات علمیة  . من خلال عنوانھ المحدد   

أما إذا . )٥( أو نظام الملفاتFTP أو نظام HTTPفنیة والذي قد یتم باستخدام نظام 
                          

، منشورة في مجلة المعلوماتية   " المدونات الالكترونية " مقال بعنوان   ، عبد الرحمن فراج  . د )١(
:    منـــــشور علـــــى الموقـــــع الالكترونـــــي، ٥/١٢/٢٠٠٥، ١٣ع

www.informatics,gov,sa/ 
لاتحادي الإماراتي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ تقابلها المـادة    من القانون ا  ) ١(المادة  ) ٢(

 .٢٠٠٧من النظام السعودي لمكافحة جرائم المعلوماتية لسنة ) ١(
 .٣٣ص، المصدر السابق،  منير محمد الجنبيهى وآخرون)٣(
 .٥٨ -٥٧ص، المصدر السابق، علاء الحمامي وآخرون.  د)٤(
دار الرضـوان   ، تعلم نشر مواقع الانترنيـت    ، ن ألمغايري ماز:  لمزيد من التفصيل ينظر    )٥(

وبهذا الصدد يلاحظ ان مـن شـأن        . وما بعدها ٩٧ص، ٢٠٠٤، سوريا. حلب، للطباعة
استخدام الموقع على الشبكة ان يصبح متاحاً للجميع الى جانب ما يتسم به مـن سـمات              
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لم یكن الموقع الاباحي متاحاً على الشبكة المعلوماتیة من خلال عنوان محدد فانھ لا 
ب ل یمك ن تكیی ف ال سلوك إذا     ، من القانون الإماراتي) ٢٠( المادة تقع الجریمة وفق  

م ن ھ ذا الق انون المتعلق ة بجریم ة إنت اج أو       ) ١٢(توفر القصد الجنائي وف ق الم ادة     
ویعد ھذا السلوك من قبیل . إرسال أو خزن أشیاء من شانھا الإخلال بالآداب العامة

علی ھ ص فحة أو ص فحات    وال ذي یعن ي ت صمیم ال شكل ال ذي تظھ ر             ، تصمیم موق ع  
الموقع بم ا تحتوی ھ م ن ن صوص وص ور وج داول وغیرھ ا م ن دون ن شرھا عل ى            

 أو Front Pageوتصمیم الموقع أما ان یتم باس تخدام برن امج   ، الشبكة المعلوماتیة
  .)١(بواسطة أي برنامج آخر

  
  

  :نشر معلومات. ب
أي عرض ھ  ویقصد بالنشر من حیث المب دأ ھ و ع رض ال شيء عل ى الجمھ ور                

،  والن  شر یمث  ل مرحل  ة تل  ي التوزی  ع وت  شكل الغ  رض من  ھ     .)٢(عل  ى نظ  ر العام  ة  
ف  التوزیع یعن  ي إعط  اء ن  سخ متع  ددة م  ن ال  صور أو الرس  م أو المكت  وب لع  دد م  ن   

   .)٣(الأشخاص بقصد اطلاع الجمھور علیھ ونشره وإذاعتھ
ھ ا وتف سیرھا   والمعلومات التي تقوم بھا جریم ة الن شر ھ ي أی ة بیان ات ت م تحلیل                

ومعالجتھا لتمكین ذوي الشأن من الحكم على الظواھر والمشاھدات أي ھي المعنى    
في حین كان من الأفضل توسیع المسؤولیة ، المستخلص من البیانات بعد معالجتھا 

لكون البیانات تعني أیة كلمات " بیانات أو معلومات"الجنائیة بإیراد مصطلح نشر     

                                                               

جموعة من الصفحات   كما انه يتألف من م    ، كاستمرارية الموقع على مدار الساعة والأيام     
التي تؤدي عدة وظائف كالاتصالات وإدارة وتوزيع المعلومات العلاقات العامة وتبـادل            

، المصدر السابق ، احمد خالد العجلوني  : ينظر. الرسائل ولمحادثات وغير ذلك من المهام     
 .١٧، ١٦ص

 دار ،front pageتعلم تصميم مواقع الانترنيـت باسـتخدام برنـامج    ،  مازن المغايري)١(
 . ٢٦، ٢٥، ٨ ، ٤ص، ٢٠٠٤، سوريا. حلب، الرضوان للطباعة

بـلا  ، لبنان، الدار العربية للموسوعات، ١م، شرح قانون العقوبات الأهلي ،  احمد أمين بك   )٢(
 .١٦١ص، سنة طبع

، القـاهرة ، دار الغـد العربـي    ، ١ط، جرائم الفكر والرأي والنشر   ، محسن فؤاد فرج  .  د )٣(
 .١٦٣ص، المصدر السابق، احمد أمين بك: معنى ينظر أيضاًوبهذا ال. ١٦٣ص، ١٩٨٧
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ق لا یوجد ص لات بینھ ا وتك ون ص الحة لتك وین معرف ة         او أرقام أو رموز أو حقائ     
   .)١(الإنسان

ویلاحظ ان من ین شر معلوم ات مخل ة ب الآداب العام ة ھ و ل یس بال ضرورة من شئ             
بل قد یتحقق الن شر عب ر مواق ع ك أن تك ون منت دیات أو مج لات أو مواق ع                ، للموقع

) ٢٠(الم ادة  وھو ما أكده الم شرع الإم اراتي ف ي ن ص      . أخرى تتولى أعمال النشر   
التي تدل بان من ینشر معلومات مخلة بالآداب العام ة ھ و ل یس بال ضرورة من شئ            

كل من نشر ( الشبكة المعلوماتیة او الموقع الالكتروني وذلك عندما استخدم صیغة    
 لأی ة مجموع ة  معلومات على الشبكة المعلوماتیة أو إحدى وسائل تقنیة المعلوم ات           

  ...).بالآداب العامة....  وأفكار من شأنھا الإخلالتدعو لتسھیل أو ترویج برامج
  

  النتيجة -٢
أن السلوك ألجرمي المتمثل بإنشاء موقع الكتروني أو بنشر معلومات یجب أن       

ب  رامج وأفك ار یك ون م  ن    (*)ین صب موض وعھ نح و ال  دعوة إل ى ت سھیل أو ت رویج      
  . شأنھا إحداث نتیجة جرمیة تتمثل بالإخلال في الآداب العامة

ویتحقق الإخلال بالآداب العامة عن د القی ام بفع ل یم س أس س الكرام ة الأدبی ة                 
ف  الإخلال ، للجماع  ة ویھ  دم أرك  ان ح  سن س  لوكھا وی  دك دع  ائم س  موھا المعن  وي     

بالآداب العامة یعتبر انتھاكاً لحرمة وقداسة تلك الكرامة واس تھانة بالمب ادئ والق یم           
انھ لا یمكن وضع مفھ وم مح دد ل لآداب العام ة       وفي تقدیرنا    .)٢(والأخلاق للجماعة 

ویذھب غالبیة الفقھاء إلى أن لل دین  . ومن ثم فھي تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي     

                          

 .١٧ ، ١٦ص، المصدر السابق، عفيفى كامل عفيفى.د) ١(
 يقصد بالترويج هو كل دعوة إلى الأخذ بمبدأ من المبادئ أو مذهب من المذاهب والإرشاد                (*)

 .٢١٦ص، المصدر السابق، محسن فؤاد فرج. ينظر د. إليه والحث على الأخذ به
وسائل مواجهة الاعتداءات على الحياة الشخصية في مجـال         ،  شمس الدين إبراهيم احمد    )٢(

دار النهـضة   ، ١ط، دراسة مقارنـة  ، تقنية المعلومات في  القانون السوداني والمصري      
 .٩٥ص، ٢٠٠٥، القاهرة، العربية
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والى انھ كلما اقترب الدین من الحضارة ، أثراً كبیراً في توسیع دائرة الآداب العامة 
   .)١(كلما توسع المعیار الخلقي وزاد التشدد فیھ

في الإخ لال أي الع دوان ان یتحق ق فع لاً ب ل یكف ي أن یك ون ھن اك           ھذا ولا یشترط    
وما یؤكد ذلك إیراد المشرع الإماراتي ، عدوان محتمل على المصلحة محل الحمایة

وبذلك لا تعد ھذه ). ٢٠( في نص المادة ) الإخلال بالآداب العامةمن شأنھا(عبارة 
التي یتعین عل ى القاض ي    الخطر الواقعي م الضرر بل من جرائ    مالجریمة من جرائ  

إثب ات أن ال سلوك ك  ان م ن ش أنھ إح  داث خط ر واض عاً ف  ي تق دیره كاف ة الظ  روف         
إي إثبات أن السلوك المرتكب من شأنھ تعریض المصلحة محل      ، المحیطة بالواقعة 

   .)٢(الحمایة للخطر وان كان ذلك یقوم على افتراضات منطقیة غیر مؤكدة
أو كان   ت المعلوم   ات المن   شورة عل   ى ال   شبكة   أم   ا إذا ك   ان الموق   ع الالكترون   ي   

المعلوماتیة تنطوي على رسوم أو صور أو أفلام تمثل أوضاع جنسیة فاحشة ت دفع        
 فعند ذلك نك ون أم ام جریم ة التح ریض عل ى ال دعارة أو          (*)إلى الدعارة أو الفجور   

 وبالتالي فھ ي تخ ضع الجریم ة    .)٣(الفجور متى ما توفر القصد الجنائي لدى الجاني  
 ویعن ي  .)٤(من القانون الاتحادي لمكافحة جرائم تقنیة المعلومات) ١٣(لنص المادة  

                          

، شـركة آب للطباعـة والنـشر      ، ١ط، معجم المصطلحات القانونية  ،  عبد القادر اللامي   )١(
 .١١ص، ١٩٩٠

 .١٠٤، ٦٢، ٦١ص، المصدر السابق، عبد الباسط محمد سيف الحكيمي. د) ٢(
أما ، الفجور بأنه سلوك يقترفه الرجل يتضمن مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز  يعرف   (*)

، مستشار سيد البغـال   : ينظر. الدعارة فهي مباشرة الأنثى للفحشاء مع الناس بغير تمييز        
، مـصر ، دار الفكر العربي للطبـع والنـشر     ، ة بالآداب العامة فقهاً وقضاء    الجرائم المخل 

١٨٧، ١٩٨٣. 
، المكتب العربي الحـديث   ، الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار والآداب    ،  مصطفى الشاذلي  )٣(

 .١٦ص، بدون سنة طبع، الإسكندرية
 أو أنثـى أو  يعاقب بالسجن والغرامة من حرض ذكـراً : (على ان) ١٣( اذ نصت المادة     )٤(

أغواه لارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعده على ذلك باسـتخدام الـشبكة المعلوماتيـة أو       
فان كان المجني عليه حدثاً كانت العقوبة السجن مدة لا تقل           ، إحدى وسائل تقنية المعلومات   
ومن بين القوانين الحديثة التي عالجت بنص خاص جريمة          ).عن خمس سنوات وبالغرامة   

ريض على الدعارة والفجور الواقعة عبر الوسائل التقنية القانون الفرنـسي ذي الـرقم         التح
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التحریض كل ما من شأنھ التأثیر في نفسیة الجاني وذلك بحضھ أو حثھ أو دفعھ أو    
  . )١(حملھ على ارتكاب الفعل

 أم ا الإغ واء فیعن ي ك ل     .)٢(ویشترط في التحریض ان یكون ج دیاً وذا ت أثیر حاس م            
تی ھ الم رء ذك راً ك ان أو أنث ى وبأی ة وس یلة م ن ش أنھ ان ی ؤثر ف ي نف س             تصرف یأ 

وب ذلك یختل ف الإغ واء    . )٣(شخص آخر فیحملھ على إنشاء علاقات غیر مشروعة     
 ف  ي كون  ھ ل  یس ذا ت  أثیر ج  سیم ی  دفع المجن  ي علی  ھ نح  و ارتك  اب     ضع  ن التح  ری

  .الجریمة
والرس وم وغیرھ ا   وقد یثار خلاف حول تف سیر التع ابیر المتعلق ة بال صور            

حول ذلك ی ذھب ال بعض   ، فیما إذا كانت تحریضاً أو مجرد الإخلال بالآداب العامة 
   )٤ (:إلى إیراد قواعد عامة لتفسیر أیة تعابیر كما في الأتي

                                                               

 الخاص بمكافحة الاعتداءات الجنسية الواقعـة علـى الأطفـال           ١٩٩٨لسنة  ) ٤٦٨-٩٨(
في إفـساد   يشجع أو يساهم    اذ عاقب كل من     ، وخاصة تلك التي تقع على شبكة الانترنيت      

، مة المالية تصل الى خمسمائة ألف فرنك فرنـسي      قاصر بالسجن مدة خمس سنوات وبغرا     
ويعد ظرفاً مشدداً إذا كان القاصر دون سن خمسة عشر سنة لتصل العقوبة الى السجن مدة  

حسين توفيق فيض   .د: سبع سنوات والغرامة التي تصل سبعمائة ألف فرنك فرنسي  ينظر          
جمعية القانون المقارن   ، لمقارنمجلة القانون ا  ، الإباحية بالأطفال على شبكة الانترنيت    ، االله

كالنظام السعودي  مع العلم ان القوانين المقارنة الأخرى        .٧٦ص، ٢٠٠٥، ٣٧ع، العراقية
لمكافحة جرائم المعلوماتية وقانون الإمارات العربي الاسترشادي لمكافحة جـرائم تقنيـة            

تقنيـة بـنص   لم تعالج واقعة التحريض على الدعارة والفجور عبر الوسـائل ال     المعلومات  
 .خاص

 .٢٦٥ص، المصدر السابق، الأحكام العامة في قانون العقوبات، ماهر عبد شويش الدرة. د)١(
الجرائم المخلـة بـالأخلاق العامـة فـي      ، ومحمد جابر الدوري  .  يعقوب يوسف الجدوع   )٢(

 .٤٩٩،٤٩٣ص، ، ١٩٧٢، النجف، مطبعة نعمان، التشريع الجنائي العراقي
، الحماية الجنائية للعرض في القانون الوضعي والشريعة الإسـلامية        ، علي ابو حجيلة  .  د )٣(

 .٣٣٧ص، ٢٠٠٣، دار وائل للنشر، ١ط
 .٨٥ص، المصدر السابق، محسن فؤاد فرج.  د)٤(
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أن يتم التفسير على مجمل الكلام أو الرسم أو الحركة التعبيرية ككل بدون               -أ 
  .تجزئة

  .لمستفاد من الرسم أو الكتابة مباشرةأن يتم التفسير حسب المعنى العادي ا -ب  
 .يؤخذ بمعيار الرجل العادي من نفس الوسط  الذي حدث فيه التعبير  -ج 

  . يجب النظر الى الظروف التي نشرت فيها الكتابة أو الرسم  -د 
 . لا عبرة في تفسير التعبير بالمعنى الذي يفهمه المجني عليه  -ه 

  

  وسيلة ارتكاب السلوك  -٣
  ة لا تعد من العناصر المطلوبة في الركن المادي إلا إذا القاعدة العامة ان الوسیل

 من العناصر المطلوبة نحددھا المشرع وجعلھا محل اعتبار في قیام الجریمة فتكو      
وھو ما یقوم علیھ الق انون الاتح ادي الإم اراتي لمكافح ة ج رائم            ، في الركن المادي  
ان ن شر المعلوم ات   ، لقی ام الجریم ة مح ل البح ث       ، ومن ث م یج ب    . تقنیة المعلومات 

الت ي ت دعو إل  ى ت سھیل أو ت رویج م  ا یم س ب الآداب العام  ة ینبغ ي ان ترتك ب ع  ن         
طریق الشبكة المعلوماتیة العالمیة منھ ا أو المحلی ة أو ال صغیرة أو إح دى الوس ائل               

فان ھ جھ از ی ستخدم    ) الھ اتف النق ال  (أم ا الموبای ل   . التقنیة ممن یتصور فیھا الن شر    
خصیة بین نقطتین یوجد في احدھما المرسل ویوجد في الأخرى لنقل المكالمات الش

كما بإمكانھ ، المستقبل تنتقل عبر أبراج اتصال لتتحول بالنھایة الى ذبذبات صوتیة  
لك ن ذل ك لا یمن ع م ن اس تخدام      . )١(بنفس الطریقة نقل الرسائل المحررة الكترونی اً        

 الاتصال الصوتي فحسب بل إذ لم یعد یقتصر على، الھاتف النقال في إعمال النشر 
التك  الیف الم  ضافة الت  ي تت  یح  أص  بح للأجھ  زة الحدیث  ة من  ھ ع  دة خ  دمات كخدم  ة   

ال  دخول ال  ى ش  بكة الانترنی  ت عب  ر الھ  اتف والت  ي ی  تم تق  دیمھا بالاتف  اق ب  ین مق  دم  
   .)٢(الخدمة ومشغل شبكة الاتصالات

ظر إلى الطبیعة بالن) Bluetooth (ثفي حین لا یتصور ان یقع النشر عبر البلوتو
 –والت   ي ت   سمح لأي شخ   صین ب   ین جھ   ازین الكت   رونیین . الخاص   ة لھ   ذه التقنی   ة

                          

 .٤٩ص، المصدر السابق،  احمد خالد العجلوني)١(
 ـ، )دراسة مقارنة(عقد الاشتراك بخدمات الاتصالات ،  ندى محمود ذنون )٢( ستير رسالة ماج

 .١١ص، ٢٠٠٩، جامعة الموصل/ مقدمة الى مجلس كلية الحقوق 
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 بالقیام بعملیة اتصال لوحدھما بدون أسلاك أو كابلات  –كالحاسوب والھاتف النقال  
   .)١(دون امتدادھا الى الكافة

 كما أما إنـشاء موقع الكتروني فلا یمكن ان یكون إلا عن طریق الشبكة المعلوماتیة  
  .أوضحنا سابقاً

  
  
  
  

  الركن المعنوي: ثانياً
  إن جریمة إنشاء موقع أو نشر معلومات التي جاء بھا المشرع الإماراتي ھي من 

الج  رائم العمدی  ة ذات الق  صد الجن  ائي الع  ام أي ان یك  ون الج  اني عالم  اً بأن  ھ یق  وم   
 ش  أنھا بإن  شاء أو ن  شر معلوم  ات تت  ضمن الت  سھیل أو الت  رویج للقی  ام بأفع  ال م  ن     

وعلیھ فإذا كان الجاني یعتقد . الإخلال بالآداب العامة وان تنصرف إرادتھ إلى ذلك    
  . بأنھ یقوم بعمل مشروع غیر مخل بالآداب العامة فلا تقوم الجریمة

  

 عقوبة الجريمة
م  ن یق  وم بإن  شاء موق  ع أو ن  شر   ) ٢٠(لق  د عاق  ب الم  شرع الإم  اراتي وف  ق الم  ادة   

ب  الآداب العام  ة ب  الحبس م  دة لا تزی  د عل  ى خم  س    معلوم  ات م  ن ش  أنھا الإخ  لال   
وفي تقدیرنا ان طبیعة الجریمة ووسیلة ارتكابھا التي لا حدود جغرافیة لھا . سنوات

ولاس یما إنھ ا م ن اخط ر     ، یقتضي إخ ضاع الج اني لعقوب ة اش د م ن العقوب ة أع لاه              

                          

، "جريمة الجوال باندا ومخاطرها على مجتمعات الخليج" مقال بعنوان ، لطفي عبد اللطيف  ) ١(
 تجدر الإشارة   .com.eman-al.www: منشور على موقع نداء الإيمان    ، ٥/٤/٢٠٠٧

تعود الى ملك الدنمارك هارولد بلوتـوث الـذي وحـد           " البلوتوث" أن أصل تسمية    إلى  
وهي نفس الفكرة التي ساعدت علـى       ، الدنمارك والنرويج رغم بعد المسافة بين الدولتين      

اندماج عدد من الشركات والتقنيات في مجالات مختلفة من اجل هدف واحد هو سـهولة          
 .المصدر نفسه: ينظر. ن أسلاك أو روابط ماديةنقل المادة المكتوبة أو المرئية بدو
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 ج سیمة لا  والت ي لا ق د یترت ب عنھ ا نت ائج     ، الجرائم التقنیة الماسة بالأخلاق العامة    
  .یعرف مداھا الحقیقي على أسس وكیان المجتمعات

 
 النظام السعودي لمكافحة جرائم المعلوماتية . ثانياً

عمد المشرع السعودي وفق النظام المذكور الى معالجة الجرائم الناشئة ع ن إس اءة        
إذ نص عل ى جریم ة إن شاء ال شبكات الإباحی ة أو      . استخدام وسائل تقنیة المعلومات  

، اد المتعلقة بھا أو أنشطة المیسر المخلة بالآداب العامة أو ن شرھا أو ترویجھ ا       المو
یعاقب بالسجن مدة لا تزید على خمس س نوات وبغرام ة لا تزی د    : (إذ نص على ان 

عل ى ثلاث ة ملای ین أری  ال أو بإح دى ھ اتین العق وبتین ك  ل ش خص یرتك ب أی اً م  ن          
بیان  ات المتعلق  ة بال  شبكات الإباحی  ة أو إن  شاء الم  واد وال: ج  رائم المعلوماتی  ة الآتی  ة

 ی ستفاد م ن ال نص    .)١ ()أنشطة المیسر المخلة بالآداب العامة أو نشرھا أو ترویجھا 
ان المشرع قد تطلب الى جانب القصد الجنائي بمعناه العام وقوع فع ل م ن الأفع ال         

ع ال  أدناه عن طریق الشبكة المعلوماتی ة أو إح دى أجھ زة الحاس ب الآل ي وھ ذه الأف       
  : ھي
  إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية . ١

ف النص یت سع لی شمل    ، لم یحدد المشرع ال سعودي المق صود بتل ك الم واد والبیان ات           
إنشاء كل مادة تتعلق بال شبكات الإباحی ة م ا ك ان منھ ا س ابقاً عل ى إن شاء ال شبكات               

التح ضیریة طالم ا كان ت مع دة     لیكون بذلك المشرع قد جرم ما یعد من قبیل المواد          
 hub ل ربط ال شبكات ال صغیرة وجھ  از    LAN cardلأغ راض إباحی ة مث ال ذل ك     

ل ربط ال شبكة العالمی ة أو م ا ك ان منھ ا       provider لربط مجموعة حاسبات وجھ از 
لاحقاً على إن شاء ال شبكات الإباحی ة مث ال ذل ك إن شاء برن امج لف تح الت شفیر او أی ة              

  .(*)برامج أخرى
                          

 .من النظام أعلاه) ٣ ف٦( المادة ) ١(
مدلولان احدهما ضيق ويشمل التعليمات والأوامر الصادرة الـى         ) البرنامج( إن لمصطلح    (*)

وثانيهما واسع ويشمل الأوامر والتعليمات التـي       ، الكيان المادي للجاهز فيؤدي الى تشغيله     
والتعليمات الموجه للعميل مثل بيانات استعمال البرنامج وكيفية المعالجـة          تشغل الأوامر   

وتمثل تلك البرامج الكيان    ، الآلية للبيانات التي تساعد على تطبيق البرنامج بمدلوله الضيق        
وبرامج التطبيق  ، المعنوي للحاسب بنوعيها برامج التشغيل التي تؤدي الى تشغيل الجهاز         

، محمد حمـاد مـرهج الهيتـي      . د:  ينظر .ائل المطلوب إجرائها  التي تؤدي الى حل المس    
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فالشبكات الالكترونی ة  ، حظ ان النص لم یحدد شكل أو نوع الشبكة الإباحیة كما یلا 
تتخ  ذ ع  دة أش  كال فق  د تك  ون محلی  ة تنح  صر ف  ي موق  ع جغراف  ي مع  ین وق  د تك  ون   
متوسطة تمتد لمساحة أوسع من المحلی ة وق د تك ون واس عة تتج اوز الم دن وال دول              

بكة الناق  ل العم  ومي  للن  د وش  -وغی ر ذل  ك م  ن الأش  كال ك  شبكة الخ  ادم وش  بكة الن  د 
 وان عدم التحدید ھو أدق؛ لأنھ یؤدي إلى شمول كافة .)١(والشبكة النجمیة والـحلقیة 

  . أنواع الشبكات بالنص
، "البیان  ات المتعلق  ة بال  شبكات الإباحی  ة "كم  ا یت  سم ال  نص الم  ذكور ب  إیراد عب  ارة  

ات م دلول  ذ، كما جاء في نظام مكافح ة ج رائم المعلوماتی ة      ، " البیانات"ومصطلح  
تع د أو   أو الأوامر أو الرسائل أو الأصوات أو الصور التي   المعلوماتواسع تشمل   

 الت  ي س  بق إع  دادھا، لاس  تخدامھا ف  ي الحاس  ب الآل  ي، وك  ل م  ا یمك  ن تخزین  ھ،     
ومعالجتھ، ونقلھ، وإنشاؤه بوس اطة الحاس ب الآل ي، كالأرق ام والح روف والرم وز              

لت شمل  ) البیان ات (اخذ ب المعنى الواس ع ل  ـ   وبذلك فان المشرع السعودي    .)٢(وغیرھا
المعلومات وغیرھا في حین البیانات تعني في حقیقتھا ایة كلمات او أرقام او رموز 
لا یوجد صلات بینھا وتكون صالحة لتكوین معرفة الإنسان دون ان تصل الى ح د     

مل أي انھا لا ترادف المعلومات لاختلافھم ا ف ي المعن ى فالمعلوم ة ت ش          ، ، المعلومة
أی ة بیان  ات ی تم تحلیلھ  ا وتف سیرھا ومعالجتھ  ا لتمك ین ذوي ال  شأن م ن الحك  م عل  ى      

أي ھي المعنى المستخلص من البیانات بعد معالجتھا والتي     ، الظواھر والمشاھدات 
   .)٣(تستنتج منھا المعلومات

ن  شر أو ت  رویج مب  ادئ وأفك  ار تتعل  ق بإن  شاء م  واد وبیان  ات تخ  ص ال  شبكات     . ٢
 . الإباحیة

                                                               

وقـد عـرف   . ١٤٧، ١٤٦ص، المصدر الـسابق   ، التكنولوجيا الحديثة والقانون الجنائي   
مجموعة من الأوامـر والبيانـات التـي        (بأنها  " برامج الحاسب الآلي  "المشرع السعودي   
و شبكات الحاسب الآلـي،  تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي أ تتضمن توجيهات أو
من النظام السعودي لمكافحة جـرائم المعلوماتيـة   ) ١(م  (.)المطلوبة وتقوم بأداء الوظيفة

 .)٢٠٠٧لسنة 
 .٦١-٥٨ص، المصدر السابق، علاء ألحمامي وآخرون. د)١(
 .٢٠٠٧من النظام السعودي لمكافحة جرائم المعلوماتية لسنة ) ١(المادة ) ٢(
 .١٧ ، ١٦ص، المصدر السابق، فىعفيفى كامل عفي. د)٣(
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یكتف  ي الم  شرع ال  سعودي بتج  ریم إن  شاء الم  واد والبیان  ات المتعلق  ة بال  شبكات     ل  م 
  . الإباحیة فحسب بل توسع لدرجة تجریم كل من یقوم بنشرھا أو الترویج لھا

 عن سابقھ الإماراتي في ان الركن المادي لم     قد تمیز  المشرع السعودي وبذلك فإن   
 بل یتسع لیشمل إنشاء بیانات أو یقتصر على سلوك إنشاء موقع یخل بالآداب العامة

تتعلق بشبكة إباحی ة   ) سواء مادیة كالكارت والقرص أو معنویة كالبرمجیات      (مواد  
ف ضلاً ع ن ك ون الم شرع ق د تمی ز عم ا س واه ف ي تجریم ھ           . ونشرھا والت رویج لھ ا    

  .لواقعة القیام بأنشطة المیسر المخلة بالآداب العامة باستخدام المعلوماتیة
  

  مةعقوبة الجري
لق  د عاق  ب الم  شرع ال  سعودي مرتك  ب الجریم  ة بال  سجن م  دة لا تزی  د عل  ى خم  س   

 كما .)١(سنوات وبغرامة لا تزید على ثلاثة ملایین أریال أو بإحدى ھاتین العقوبتین
 وھو عام لكافة الجرائم –نص المشرع في نفس الوقت على عذر معفي من العقاب      

ان للمحكمة الحق في ان تعف ي م ن العق اب     مفاده   -المعلوماتیة التي جاء بھا النظام      
كل من یبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجریم ة قب ل العل م بھ ا وان ك ان         
الإبلاغ بعد العلم بالجریمة تعین للإعفاء أن یكون من شأن البلاغ ضبط باقي الجناة 

  .)٢(في حالة تعددھم أو الأدوات المستخدمة في الجریمة
  

  الإمارات العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون . ثالثاً
لقد اعتمد مجلس وزراء العدل العرب قانون الإمارات العربي لمكافحة جرائم تقنیة    

وأعقب ھ بع د ذل ك     )٣( في دورتھ التاسعة عشر    ٢٠٠٤المعلومات وما في حكمھا لسنة    
ث م بع د ذل ك طل ب     ، )٤(مجلس وزراء الداخلیة العرب في الدورة الحادیة والعشرون      

من الأمانة العامة التابعة لجامعة الدول العربیة تعمیم ھ عل ى وزارات الداخلی ة ف ي            
وعل ى ال رغم م ن وجاھ ة الق انون آلا ان معظ م        . الدول العربیة الأعضاء للاس تفادة    
                          

 .٢٠٠٧من النظام السعودي لمكافحة الجرائم المعلوماتية لسنة ) ٣ ف٦(المادة) ١(
 .من النظام نفسه) ١١(المادة) ٢(
 ١٩ د– ٤٩٥قرار مجلس وزراء العدل العرب في الدورة التاسعة عشر ذي الرقم     : ينظر) ٣(

-٨/١٠/٢٠٠٣. 
 ٤١٧لية العرب في الدورة الحادية والعشرون ذي الرقم         قرار مجلس وزراء الداخ   :  ينظر )٤(

– ٢٠٠٤ / ٢١. 
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الدول العربیة لم تواكبھ بتشریعات داخلیة تفعل القانون ومن بینھا العراق باس تثناء         
م  ارات العربی  ة المتح  دة الت  ي كان  ت م  ن أول  ى ال  دول العربی  ة الت  ي تبن  ت    دول  ة الإ

 . الفكرة
 ك  ل م  ن أن  شأ أو ن  شر موقع  ا عل  ى ال  شبكة : (وق  د ن  ص الق  انون الم  ذكور عل  ى ان  ھ

المعلوماتیة أو أحد أجھزة الحاسب الآلي وما في حكمھا لأي مجموعة تدعو لتسھیل 
  .)١(....)وبالغرامة...  یعاقب بالحبسوترویج برامج وأفكار مخالفة للنظام العام

ویلاحظ على النص انھ لم یشیر بشكل صریح إلى حال ة إن شاء أو ن شر موق ع یخ ل          
وإنما نص على تجریم نشر معلوم ات ت روج لب رامج وأفك ار تخ ل           ، بالآداب العامة 
ھ  ل ان الق  انون الم ذكور ق  د تعم  د ع  دم  : وف  ي ذل ك یث  ار ت  ساؤل ھ و  . بالنظ ام الع  ام 

عل ى اعتب ار ان فك رة النظ ام الع ام ت شمل       " الآداب العامة " إلى اصطلاح  الإشارة  
مجموع ة م صالح علی ا م شتركة لتجم ع مع  ین ف ي زم ان مع ین یتف ق الجمی ع عل  ى           
ضرورة سلامتھا ومن ثم فان فكرة الآداب العام ة تق ع ض منھا ولاس یما ان ھ ق انون                

  عربي لا یختص ببلد ما؟
قع ة إن شاء موق ع أو ن شر معلوم ات تخ ل ب الآداب         ان نص المادة أعلاه لم یعالج وا   

فلدى استقرائنا لنصوص القانون یتب ین ان ھ می ز ف ي بع ض الن صوص ب ین          ، العامة
إذ ) ١٣(وھذا ما لاحظن اه ف ي ن ص الم ادة      ، فكرة النظام العام وفكرة الآداب العامة     

ظ ام  أورد ما یفید بان الجریمة تقع بمجرد ارتكاب سلوك م ا م ن ش أنھ الم ساس بالن      
أي انھ لا یوجد تلازم بین فكرة النظام العام والآداب العامة   ، العام أو الآداب العامة   

  .بالصورة التي رسمھا القانون
م ن حی ث التكیی ف    ) ١٣(وعلیھ إن جریمة إنشاء موقع اباحي تخضع ل نص الم ادة      

عن طریق الشبكة المعلوماتیة أو احد أجھ زة   ...أنتجكل من   :( والتي نصت على ان   
حاس ب الآل  ي وم  ا ف ي حكمھ  ا م  ن ش  أنھ الم ساس بالنظ  ام الع  ام أو الآداب العام  ة     ال

  ...).والغرامة...یعاقب بالحبس
 عن الإماراتي والسعودي في ان سلوك إنشاء موقع القانون یختلف وھكذا فان ھذا   

أي ل  م یع  الج  ، )٢٠(م  ن الق  انون ول  یس الم  ادة  ) ١٣(اب  احي یخ  ضع لحك  م الم  ادة   
أما نشر ما یخل ب الآداب  . رغم كونھا من جرائم الخطر العام الجریمة بنص خاص    

  . العامة من دون إنشاء موقع فلم یعالجھا القانون
  

  موقف بعض القوانين والاتفاقيات الغربية من الجريمة
                          

 .من القانون أعلاه) ٢٠( المادة)١(
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 سنتناول موقف كل من القانون الكن دي والاتفاقی ة الأوربی ة لمكافح ة      يفیما یأت      
قع ة إن شاء موق ع أو ن شر معلوم ات مخل ة ب الآداب        الجریمة عل ى الانترنی ت م ن وا      

  -:ي یأتاالعامة وكم
  القانون الكندي.١

لم یعالج المشرع الكندي بنص خاص جریمة إنشاء موقع أو نشر معلومات   
مخلة ب الآداب العام ة ع ن طری ق الوس ائل التقنی ة عل ى ال رغم م ن كونھ ا م ن اش د               

في حالة النشر حیث لا حدود جغرافیة الجرائم الماسة بالحیاء والآداب العامة سیما       
ومع ذلك ھذا لا یمنع من تكییف الجریمة وفق القانون الناف ذ بت اریخ          ، تحد الجریمة 

 الخاص بحمای ة الطف ل م ن الاس تغلال الجن سي ومنھ ا الإباحی ة ع ن            ٢٣/٧/٢٠٠٢
وق د عاق ب الق انون الم ذكور بال سجن ك ل م ن          ، طریق استخدام الاتصالات الحدیثة   

، طبع أو ینشر أو كان في حیازتھ لإغراض النشر صور إباحیة بالأطفالیصنع أو ی
 ویستثنى من الأحكام العقابیة إذا كانت الصور لإغراض تعلیمی ة أو فنی ة أو علمی ة         

وب ذلك یك ون   ، وھكذا فان الجریمة محل البح ث تن درج ض من حال ة الن شر         .)١(
 إباحیة بالأطفال وبین المشرع قد ساوى في المسؤولیة الجنائیة بین من ینشر صور

  .من یحوزھا أو یطبعھا أو یصنعھا
  
  
  الاتفاقية الأوربية لمكافحة الجريمة على الانترنيت .٢

ن   صت ھ   ذه الاتفاقی   ة الموقع   ة م   ن قب   ل دول مجل   س أورب   ا ف   ي      
 عل ى ع دة ن صوص للحمای ة الجنائی ة م ن ج رائم         ٢٣/١١/٢٠٠١بودابست بتاریخ   

ة الم ذكورة یتب ین لن ا أنھ ا تل زم ال دول الأع ضاء          ولدى الرجوع للاتفاقی    . الانترنیت
باتخاذ إجراءات خاصة حیال جریمة إنشاء موقع أو ن شر معلوم ات مخل ة ب الآداب      

   )٢ (:اذ نصت الاتفاقیة على ما یأتي. العامة عن طریق الوسائل التقنیة
ك  ل ط  رف س  یتخذ مث  ل ھ  ذه الإج  راءات الت  شریعیة وإج  راءات أخ  رى ح  سب          -١

یع مخالف ات إجرامی ة بموج ب قانونھ ا المحل ي عن دما یرتك ب          الضرورة لت شر  
  :عمداً وبدون وجھ حق التصرفات الآتیة

                          

 .٧٧،٧٦ص، المصدر السابق، حسين توفيق فيض االله. د:  مشار اليه في)١(
 .من الاتفاقية) ٢، ١ف٩(المادة ) ٢(
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 ی   تم م   ن خ   لال نظ   ام Pornography ف   ن أطف   ال اب   احي....ع   رض أو -     ب
  . الحاسوب

یج ب ان یت ضمن م ادة خلاعی ة     " ف ن أطف ال اب احي     " لغرض تطبیق الفق رة أع لاه        -٢
  : تصور بشكل مرئي

  .اصر في السلوك الواضح جنسیاًًعمل ق -أ    

  .شخص یبدو قاصر یعمل في السلوك الواضح جنسیاً -ب
  .صور واقعیة تمثل قاصر یعمل في التصرف الواضح جنسیاً -ج

ھكذا فان الدول الأطراف في الاتفاقیة ملزمة باتخاذ التدابیر التشریعیة لمعاقب ة م ن       
باحی ة بالأطف ال م ن خ لال نظ ام      ینشئ موقع اً اباحی اً أو ین شر معلوم ات تتعل ق بالإ         

ففي بریطانی ا بل غ   . وذلك بعد اتساع ظاھرة الإباحیة بالأطفال في أوربا       . الحـاسوب
 إل ى  ٢٠٠١عدد الجناة في جریمة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنی ت ع ام    

 ف ي ی وم   ٦٥٠٠ حت ى ت م اتھ ام    ٢٠٠٢ثم ازداد العدد ب شكل كبی ر ف ي ع ام         ، ٥٤٩
ث  م اخ ذ ی  زداد الع  دد أكث  ر ف  أكثر  ، عھ  م عل  ى موق ع اب  احي أمریك  ي واح د بع  د اطلا 

   .)١(ولاسیما بعد وصول خدمة الانترنیت إلى الھواتف النقالة
وعلى العموم ان تلك الاتفاقیة فضلاً عن القانون الكندي ق د جع لا الحمای ة الجنائی ة            

اسوب وذلك عن الاستخدام غیر مشروع للح  ، تقتصر على القاصر دون سن البلوغ     
بخلاف الت شریعات  ، في جریمة إنشاء موقع او نشر معلومات مخلة بالآداب العامة         

 وسعت الحمایة لتشمل كل إنسان بصرف النظر ع ن  يالعربیة الخاصة المقارنة الت   
  .عمره

  
  المبحث الثالث

  في  جريمة إنشاء موقع أو نشر معلومات مخلة بالآداب العامة
  ظل القانون العراقي

ع العراقي قانون خاص ب الجرائم التقنی ة بوج ھ ع ام وبجریم ة إن شاء         لم یسن المشر  
لذا فان ھ ینبغ ي الرج وع    ، موقع أو نشر معلومات مخلة بالآداب العامة بوجھ خاص      

 المع  دل لأج  ل ١٩٦٩ل  سنة ) ١١١(ال  ى القواع  د العام  ة ف  ي ق  انون العقوب  ات رق  م  

                          

 .٢١٣١ص، المصدر السابق، عدي جابر هادي.أ) ١(
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 تتعل ق بھ ذا ال شأن    تكییف واقع ة إن شاء مواق ع الكترونی ة إباحی ة أو ن شر معلوم ات          
تكییفاً قانونیاً بحیث تتلاءم عناصر النموذج الواقعي مع عناصر النم وذج الق انوني         

ولدى الرجوع إل ى أحك ام الق انون الم ذكور یتب ین ان      . الذي رسمھ المشرع العراقي   
) ٢٦٦(والمعدلة بقرار مجلس قی ادة الث ورة المنح ل ذي ال رقم          ) ٤٠٣(نص المادة   

یعاق  ب : (إذ ت  نص عل  ى ان . الأكث  ر ملائم  ةً لتكیی  ف الواقع  ة   ھ  ي )١(٢٠٠٢ل  سنة 
خمسمائة إلف ) ٥٠٠،٠٠٠(بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر وبغرامة لا تقل عن 

ملیوني دینار أو بإح دى ھ اتین العق وبتین ك ل        ) ٢،٠٠٠،٠٠٠(دینار ولا تزید عن     
ات أخ رى أو  بقصد الاستغلال أو التوزیع كتاب اً أو مطبوع ات أو كتاب     .... من صنع 

رس  وماً أو ص  وراً أو أفلام  اً أو رم  وزاً أو غی  ر ذل  ك م  ن الأش  یاء إذا كان  ت مخل  ة     
  .بالآداب العامة

ویعاق ب بالعقوب ة ذاتھ  ا ك ل م ن أعل  ن ع ن ش  يء م ن ذل ك أو عرض  ھ عل ى أنظ  ار         
ویعتب ر ظرف اً م شدداً إذا ارتكب ت الجریم ة بق صد         .. ولو في غیر علانیة   ...الجمھور

  إفـساد 
   ).الأخلاق

 أي إنشاء موقع أو نشر ما یتعل ق بھ ذا الجان ب    –أن النموذج الواقعي لھذه الجریمة     
 :تحقق الأركان الآتیة) ٤٠٣( یتطلب لأجل تكییفھا وفق المادة –

  الركن المادي : أولاً
  -:وهي لقد بین المشرع العراقي في نص المادة أعلاه عدة عناصر للركن المادي

  ارتكاب سلوك جرمي 
إنشاء موقع أو نشر معلومات تروج لأفكار وبرامج مخلة بالآداب العامة ان جریمة 

ك  سلوك مك  ون لجریم  ة الإخ  لال " الإع  لان"تق  ع م  ن حی  ث التكیی  ف تح  ت مفھ  وم  
                          

 الى  تجدر الإشارة  .٣٠/١٢/٢٠٠٢في  ، )٣٩٦٣(العدد  ، لوقائع العراقية نشر في جريدة ا   ) ١(
خلافاً ، انه تم تعليق العمل بهذا القرار من قبل ما سميت بسلطة الائتلاف المؤقتة التي قررت      

اعتماد الطبعة الثالثة من قانون العقوبات النافذ مع     ، لاختصاصاتها المقررة في القانون الدولي    
ريت عليه وهو القانون المسجل في بغداد في اليوم التاسع عشر من تموز             التعديلات التي أج  

لسنة ) ٧(من أمر ما سميت بسلطة الائتلاف المؤقتة المرقم         ) ١ ف ٢(القسم  : ينظر. ١٩٦٩
مما يجعل ذلك . )١٣/٨/٢٠٠٣في ، )٣٩٧٨(العدد،  نشر في جريدة الوقائع العراقية(٢٠٠٣

 مدة لا تزيد عن سنتين والغرامـة أو بإحـدى هـاتين             الحبسالعقوبة وفقاً لتلك الطبعة هي      
 .العقوبتين
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والإعلان یعد طریقة من طرق ). ٤٠٣(بالآداب العامة وفق الفقرة الثانیة من المادة 
   .)١(ظار العامةویعني عرض الشيء على الجمھور أي عرضھ على أن، النشر

إن شاء ال شبكة   "ونشیر في صدد الحدیث عن إنشاء المواقع الإباحی ة إل ى اص طلاح       
یختلفان فاصطلاح ال شبكة الإباحی ة   )  الشبكة –الموقع(وكلا المصطلحین   " الإباحیة

ھ  ي ش  بكة معلوماتی  ة تتك  ون م  ن مجموع  ة م  ن الحواس  یب والأجھ  زة الأخ  رى          
والت ي تت یح الاش تراك ف ي المعلوم ات       ، سلكیاًالمرتبطة ببعضھا البعض سلكیاً أو لا     

ویمكن من خلالھا أیضاً رؤی ة ومح اورة   ، ونقلھا وتبادلھا بسرعة كبیره ودقة عالیة    
 ف ي ح ین الموق ع ل یس إلا طریق ة تفكی ر فن ي        .)٢(الآخرین وغیر ذلك م ن الوظ ائف    

مك ان   أي ھ و  .)٣(وتنظیم وتخزین للمعلومات على الشبكة المعلوماتی ة واس تعادتھا        
 .إتاحة المعلومات على الشبكة من خلال موقع محدد لھ

والشبكة المعلوماتیة لا یمكن ان تشكل وسیلة جرمیة ألا إذا أس يء اس تخدامھا ك أن             
ل ذا ف الأدق ف ي ص یاغة     . تقدم خدمات ووظائف ذات مضمون مخل بالآداب العام ة       

ات عل ى ال شبكة   إنشاء موقع أو ن شر معلوم   (النص التجریمي أن یتم التعبیر بجملة    
وق  د تعن  ى بع  دة  ، ؛ لان ال  شبكة ق  د تعن  ى برمتھ  ا بالم  سائل الإباحی  ة   )المعلوماتی  ة 

ذل ك مم ا یتطل ب م ن     ، خدمات واحدة منھا فقط تھتم بالمسائل الإباحی ة دون س واھا      
المشرع العراقي الإحاطة بھذه الجریمة من حیث الصیاغة الفنیة دون الإبق اء عل ى       

  . النص التقلیدي
لم یتطل ب العلانی ة   ) ٤٠٣( أن المشرع العراقي في الفقرة الثانیة من المادة   ویلاحظ

، )ول و ف ي غی ر علانی ة    (كسلوك مكون للجریمة بدلیل إیراد عب ارة   " الإعلان" في  
ی  رتبط بح  صول ال  سلوك  " العلانی  ة"وخاص  ة إذا علمن  ا ان الم  شرع جع  ل مفھ  وم   

م ن  ) ٣ ف١٩( الم ادة  الجرمي في مكان عام أو معرض لأنظار الجمھور بموج ب          
ھ ل یت صور ع دم تحق ق     : لكن السؤال الذي یطرح نف سھ ھ و   . قانون العقوبات النافذ  

  العلانیة في الإعلان عبر الشبكة المعلوماتیة أو شبكة الحواسیب؟
للإجابة على ھذا السؤال یقتضي الرجوع إلى حجم شبكة الحواسیب والت ي       

ی  ة ف ي موق  ع جغراف ي واح  د لا   ھ ي عل  ى ثلاث ة أص  ناف أم ا ان تك  ون ش بكات محل    
یتجاوز حجمھا كیلو مت رات أو ش بكات متوس طة تمت د لم ساحة أوس ع م ن المحلی ة                

                          

 .٢٨٠ص، المصدر السابق، محمد الشاوي. ؛ د١٦١ص، المصدر السابق، احمد أمين بك) ١(
عبد االله  : وبهذا المعنى ينظر  . ٥٨ -٥٧ص، المصدر السابق ، علاء ألحمامي وآخرون  . د )٢(

 .١٢٨ص، المصدر السابق، إسماعيل الصوفي
 .٣٩ص، المصدر السابق، ارق عبد العال حمادط.د) ٣(
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كیلو متر أو شبكات عالمیة تتج اوز م ساحتھا الم دن       ) ٨٠-٤٠(ویصل حجمھا إلى    
  .)١(أو الدول ویعتبر الانترنیت المثال النموذجي لھا

في الإعلان عبر شبكة المعلوماتیة یتضح من ذلك انھ لا یتصور عدم تحقق العلانیة 
أو الحواس یب الت ي م دى أص غرھا ی صل إل ى نح و ع دة كیل و مت رات والإع لان لا            

ب ل یكف ي ان   ، یعني ان یطلع كافة أفراد المجتمع إلى الشيء المخ ل ب الآداب العام ة         
  . یكون باستطاعة عدد غیر محدد من الأفراد الاطلاع علیھ

و ن شر معلوم ات إباحی ة بالعلانی ة أثن اء ممارس ة       وعلیھ تتسم جریمة إن شاء موق ع ا   
، اذ یكون بإمكان أي من المستخدمین الاطلاع علیھا مما یخل بالآداب العامة، الفعل

فضلاً عن كونھا قد تدفع إلى الفسق والفج ور ل یس بالإش ارة او الق ول ب ل بال صور            
ب ق علیھ ا وص ف     مم ا ینط .)٢( الجنسیة مما یتطلب معالجتھا ت شریعیاً  ووأفلام الفیدی 

تلك الجرائم التي یكون فیھ ا الخط ر ناش ئ ع ن أفع ال معین ة          " جرائم الخطر العام  "
تنطوي على أمكانیھ او احتمالیھ موضوعیة على إلحاق خطر بعدد غیر مح دد م ن          

أي تھدد المصالح العامة المحمیة للخطر بخلاف جرائم الخطر الفردي       ، الأشخاص
 یحمیھ ا الق انون ل شخص او مجموع ة مح دد م ن        التي تھ دد الم صالح الفردی ة الت ي        

 مثال ذلك جریمة إنت اج او إرس ال او خ زن م ا یخ ل ب الآداب العام ة               .)٣(الأشخاص
وعلیھ فان ذلك یقت ضي م ن الم شرع العراق ي مراع اة طبیع ة            . عبر الوسائل التقنیة  

ة الجریمة كونھا علنیة قد تدفع الى الدعارة او الفجور مم ا یتطل ب ت شدید الم سؤولی          
  .الجنائیة اذا أفضت الجریمة الى ذلك

مستخدمین للن مكّیُوتجدر الإشارة الى ان الشبكات المحلیة عند اتصالھا بالانترنیت 
مم ا  أن ینفذوا إلى الملفات والمعطیات الموجودة لدى المستخدم في ال شبكة المحلی ة        

                          

عماد .دو. ٥٨ص، المصدر السابق ، علاء ألحمامي وآخرون  .د: لمزيد من التفصيل ينظر   ) ١(
، دار الثقافة للنـشر والتوزيـع  ، )ماهيتها ومكوناتها(نظم المعلومات، عبد الوهاب الصباغ  

 .٩٤، ٩٣ص، ٢٠٠٤، الأردن
 .٣٣ص، صدر السابقالم،  منير محمد الجنبيهى وآخرون)٢(
 .٦٧، ٦٦، ٢٩ص، المصدر السابق، عبد الباسط محمد سيف الحكيمي.  د)٣(
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ة ح  اجز الحمای   تمن ع ذل  ك ك ع  دة نظ  م أمنی  ةوان وج دت  ، ی سھل م  ن ات  ساع الج  رم 
)Firewall(وغیر ذلكنترنتالإمخدم النفاذ إلى  و )١(.   
  
 

  النتیجة
ویراد بذلك ھو ان یكون موضوع السلوك المتمثل بإن شاء موق ع أو ن شر معلوم ات          

ویستوي أن یتضمن ذلك الموقع أو تلك    ) محل الحمایة (منافیة بذاتھا للآداب العامة     
حروف أو رموز أو إشارات المعلومات ایة كتابات أو صور أو صوت أو أرقام أو    

ویؤخذ على المشرع في نص المادة  . مما یمكن عدھا مخلة للآداب العامة     ، وغیرھا
 كتاب  ات كتاب  اً أو مطبوع  ات أو(عقوب  ات كث  رة التك  رار ف  ي إی  راد عب  ارة   ) ٤٠٣(

أخرى او رسوماً او صوراً او افلاماً او رموزاً او غی ر ذل ك م ن الأش یاء اذا كان ت           
أش یاء مخل ة ب الآداب    (في حین ك ان ینبغ ي الاكتف اء بعب ارة        ، )مخلة بالآداب العامة  

   .)٢(باعتبار مصطلح الأشیاء یتسع لیشمل مختلف الأمور المنافیة للآداب) العامة
) ٤٠٣(شیاء مخالفة للآداب فان الجریمة لا تقع وفق الم ادة  ھذا وإذا لم تكن تلك الأ    

حتى وان كان وقوعھا محتمل الحدوث وفق المجرى الع ادي للأم ور وذل ك لان م ا      
 ل لآداب  مخ لاً بذات ھ  تتطلبھ المشرع في نص المادة المذكورة أنفا ان یك ون ال سلوك        

ال واردة  " لآداب العام ة غیر ذلك من الأشیاء إذا كانت مخلة با"إذ أن عبارة  . العامة
إذ ان ھذه الجرائم . یجعل الجریمة من جرائم الخطر المجرد) ٤٠٣(في نص المادة 

یتطل  ب لقیامھ  ا مج  رد ارتك  اب س  لوك ی  راه الم  شرع خط  راً ویك  ون كافی  اً لتحق  ق      
اذ لا یستلزم المشرع في الخطر المج رد ان تتع رض الحق وق والم صالح          ، الجریمة

ت  ضمن الموق  ع الإع  لان بأن  ھ سیخ  صص أو س  یعنى بن  شر   وعلی  ھ ف  إذا  .)٣(للتھدی  د
الأمور الإباحیة أي لم ینشر ما یخل ب الآداب العام ة ولكن ھ سین شر فیم ا بع د وذل ك              
عن  دما تت  وافر ل  ھ الظ  روف الملائم  ة ف  ان الجریم  ة لا تق  ع وف  ق ق  انون العقوب  ات       
العراق  ي؛ لان س  لوك الج  اني ص  احب الموق  ع لا یعك  س س  وى النی  ة والع  زم عل  ى     

إذ ان ما تطلبھ المشرع العراقي في نص المادة ، ارتكاب الجریمة ومن ثم لا جریمة
                          

، "نظـم المعلومـات الحديثـة فـي المكتبـات والأرشـيف           "ورقة عمل بعنوان    : ينظر) ١(
:                  منشورة علـى الموقـع الالكترونـي للنـادي العربـي للمعلومـات      ، ١٥/٥/٢٠٠٩

/net.arabcin.www 
 .٢٢٦ص، المصدر السابق، عدي جابر هادي. أ) ٢(
 .٦٧، ٦٢، ٦١ص، المصدر السابق، عبد الباسط محمد سيف الحكيمي. د) ٣(
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ھ  و ان یك  ون موض  وع ال  سلوك مخ  لاً بذات  ھ ب  الآداب العام  ة أي أن یق  ع        ) ٤٠٣(
، الاعتداء فعلاً على المصلحة محل الحمایة القانونیة ولیس مجرد تھدی دھا ب الخطر       

م  ن الق  انون الاتح  ادي  ) ٢٠(الم  ادةل  ذا فالم  شرع الإم  اراتي ك  ان موفق  اً ف  ي ن  ص    
" ان یكون ) إنشاء موقع(لمكافحة جرائم تقنیة المعلومات عندما تطلب في السلوك    

فبث الموقع ھنا لا یتضمن معن ى الن شر ولكن ھ    ، " بالآداب العامة  من شأنھ الإخلال  
وبالتالي ف ان ال سلوك ی دخل حی ز التج ریم        ، سینشر فیما بعد ما یخل بالآداب العامة      

جرد كون من شأنھ الإخلال ب الآداب العام ة أي إن الاعت داء ل م یق ع ولكن ھ س یقع           لم
  .وفق المجرى العادي للأمور

وعل  ى العم  وم ان تق  دیر م  ا إذا ك  ان ذل  ك منافی  اً ل  لآداب العام  ة م  ن عدم  ھ ھ  و م  ن  
الأمور النسبیة المتروك تقدیرھا للقاضي م ستھدیاً ب الأعراف والتقالی د الاجتماعی ة           

قت ارتكاب السلوك وما تأصل في ض میر الجماع ة م ن قواع د ون وامیس            السائدة و 
   .)١(للسلوك الاجتماعي العام

وإذا ك  ان الموق  ع یب  ث أو ین  شر معلوم  ات لا ت  دعو ال  ى الت  رویج إل  ى أم  ور مخل  ة    
ب  الآداب العام  ة فح  سب ب  ل كان  ت م  ن الج  سامة م  ن حی  ث ك  ون ال  صور والأف  لام    

) ٣٩٩(ریم ة س وف تخ ضع لحك م الم ادة      تحرض على الدعارة أو الفج ور ف ان الج    
 -٣٩٩(متى توافر القصد الجنائي لدى الجاني أو ان الجریمة تخضع لنص المادتین 

إذا قصد الجاني الجریمتین عندئذٍ نكون أمام تعدد معنوي للجرائم یخضع من ) ٤٠٣
إذا ك  ون الفع  ل ج  رائم :( الت  ي ن  صت عل  ى ان) ١٤١(حی  ث التكیی  ف ل  نص الم  ادة 

 اعتبار الجریمة التي تكون عقوبتھا اشد والحكم بالعقوبة المق ررة لھ ا        متعددة وجب 
 ). وإذا كانت العقوبات متماثلة حكم بإحداھا

ھذا وإذا لم تكن المعلومات المنشورة عبر الموقع مخلة بالآداب العامة فإنھا تخضع 
لأي نص آخر حسب الموضوع الذي انصب علیھ ال سلوك ك أن یك ن ماس اً بحرم ة               

  . الخاصة أو بالشرف والاعتبار كالقذف والسب وغیرھاالحیاة
وعلى الرغم مما تمثلھ جریمة إنشاء موقع او نشر معلوم ات مخل ة ب الآداب العام ة         
من مساس بالقیم والأسس الأخلاقیة للمجتمع الا انھ لم نلحظ وجود تطبیقات قضائیة 

القضاء الإداري اذ ذھبت محكمة بخلاف بقیة الدول كمصر ، في العراق بھذا الشأن
المصریة إلى لزوم حجب المواقع الإباحیة م ن ش بكة الانترنی ت ف ي ق ضیة رفع ت                

رئ  یس الجھ  از الق  ومي لتنظ  یم   و و تكنولوجی  ا المعلوم  اتتالات  صالاوزی  ر عل  ى 
اذ ق ررت  حجب المواقع الإباحیة    إصدار قرار إداري ب   عن  لامتناعھما    الاتصالات

در اللازم للفصل ف ي ال شق العاج ل م ن ال دعوى        ولما كان البین من الأوراق وبالق     (
                          

 .٦٣٢ص، المصدر السابق،  يعقوب يوسف الجدوع وآخرون)١(
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ثمة مواقع إباحیة تنفث سمومھا في ) الانترنت  ( أنھ توجد بشبكة المعلومات الدولیة
 المجتم  ع الم صري بال  صوت وال  صورة بم  ا یھ  دم ك  ل   فـن شر الرذیل  ة ب  ین طوائ   

بق اء عل ى   العقائد الدینیة الراسخة والقیم الأخلاقیة و الآداب العامة، ولا ریب أن الإ      
ھذه المواقع وعدم حجبھا یھدر القیم المشار إلیھا، ولا یمكن أن ی دور ذل ك ف ي فل ك      
الحری  ة التعبی  ر لأن م  ا یع  رض عل  ي ھ  ذه المواق  ع یع  د م  ن اب  رز ص  ور الإخ  لال    

 لزام ا عل ي الجھ ة     بالمصالح العلیا للدولة والأمن القومي الاجتماعي وم ن ث م ك ان    
اللازمة لحج ب ھ ذه المواق ع ع ن الم واطن الم صري،       الإداریة اتخاذ كافة الوسائل    

 القرار المطعون فیھ السلبي بالامتناع عن ذلك اعتداء صارخا علي أحكام  ویضحى
الدستور والقانون ویجعلھ راجحا الإلغاء عند الفصل في موضوع الدعوي، وھو ما 

  .یتوافر معھ ركن الجدیة في طلب وقف تنفیذ ھذا القرار
ركن الاستعجال فإنھ مت وافر أی ضا ف ي ھ ذا الطل ب لم ا یترت ب         ومن حیث إنھ عن    

 الاستمرار في تنفیذ القرار المطعون فیھ م ن نت ائج یتع ذر ت داركھا متمثل ة ف ي         ىعل
وإذ ت وافر ركن ا   . شیوع الفاحشة و الفساد الخلقي و الإباحیة ف ي المجتم ع الم صري      

ھ یكون قد اس توي قائم ا   الجدیة والاستعجال فإن طلب وفق تنفیذ القرار المطعون فی    
وم ن حی  ث إن م  ن   .عل ى س  اقیة مم ا یتع  ین مع ھ الق  ضاء بوق ف تنفی  ذ ھ ذا الق  رار      

 م ن ق انون   ١٤٨أصابھ الخسر ف ي ال دعوى یل زم بم صروفاتھا عم لا بحك م الم ادة              
   : ولھذه الأسباب قررت المحكمة .المرافعات 

 حجب  جھة الإداریة عن، وبوقف تنفیذ القرار السلبي بامتناع القبول الدعوى شكلاً  
وما یترتب علي ذلك من ) الانترنت(المواقع الإباحیة على شبكة المعلومات الدولیة 

آث  ار ، وألزم  ت الجھ  ة الإداری  ة الم  صروفات وأم  رت بإحال  ة ال  دعوى إل  ى ھیئ  ة      
  .)١ ()مفوضي الدولة لإعداد تقریر بالرأي القانوني في موضوعھا

  
  الركن المعنوي : ثانیاً

الجریمة من الجرائم العمدیة التي لا تق وم إلا بتحق ق الق صد الجن ائي الع ام            تعد ھذه   
ولاسیما بعد ان كُیفت الجریمة من قبیل الإعلان المخل بالآداب العامة ، لدى الجاني

وذلك القصد یقتضي ان یكون الج اني عالم اً   ، ) ٤٠٣(وفق الفقرة الثانیة من المادة      

                          

 ٦٣ لسنة   ١٠٣٥٥ رقم   الدائرة الأولى في الدعوى   / قرار محكمة القضاء الادارى   :  ينظر )١(
منشور على الموقع الالكترونـي لقـضايا وإصـدارات حقـوق           . ١٢/٥/٢٠٠٩ في   ق

أحكام /صفحة الأحكام،  الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المكتبة العامة/الإنسان
 www.qadaya..net:  ٥/٩/٢٠٠٩، إدارية

http://www.qadaya..net
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لإخلال بالآداب العامة وان تنصرف إرادة الجاني بطبیعة سلوكھ ونتیجتھ المتمثلة با
  .إلى ذلك

وطبقاً للقواعد العامة أن العبرة في تحقق القصد الجنائي ھو وق ت ارتك اب ال سلوك         
فانھ یسھل تحدی د وق ت   ، ولما كانت الجریمة محل البحث من جرائم الخطر المجرد    

لت  ي یك  ون م  ن ارتكابھ  ا بمج  رد ارتك  اب ال  سلوك بخ  لاف ج  رائم الخط  ر ال  واقعي ا 
ال  صعب تحدی  د وق  ت إتمامھ  ا؛ لان ذل  ك م  رتبط بإثب  ات تع  ریض الم  صلحة مح  ل    

  .)١(الحمایة للخطر
م  ا الحك  م ل  و كان  ت المعلوم  ات المن  شورة مخل  ة  : وال  سؤال ال  ذي یط  رح نف  سھ ھ  و 

  بالآداب العامة بذاتھا لكن وقت نشرھا لم یتحقق القصد الجنائي لدى الجاني ؟
الج اني ع ن الجریم ة لانتف اء الق صد الجن ائي قب ل ارتك اب          في ھذه الحال ة لا ی سأل        
لك ن إذا ان صرفت إرادة الج اني بع د الن شر إل ى الإخ لال             ، ھالسلوك أو أثناء ارتكاب     

ب  الآداب العام  ة مق  رراً الإبق  اء علی  ھ وك  ان بإمكان  ھ القی  ام بفع  ل م  ا للحیلول  ة دون      
داب العام  ة وف  ق اس تمرار الن  شر عن  دھا سی  سأل الج  اني ع  ن جریم  ة الإخ  لال ب  الآ  

  . التي وقعت بطریق الترك أو الامتناع) ٤٠٣(المادة 
  

 عقوبة الجریمة
مرتك ب الجریم ة ب الحبس م دة لا تق ل      ) ٤٠٣(لقد عاقب المشرع العراقي في الم ادة  

) ٥٠٠،٠٠٠(عن ستة أشھر وبما لا یزید عن خمس س نوات وبغرام ة لا تق ل ع ن       
ملیوني دین ار أو بإح دى ھ اتین    ) ٢،٠٠٠،٠٠٠(خمسمائة إلف دینار ولا تزید عن  

 .العقوبتین
وعد الم شرع ف ي الفق رة الثانی ة م ن الم ادة أع لاه ارتك اب الجریم ة إذا ك ان بق صد                   

ظرفاً مشدداً للعقوبة یجیز للمحكمة الحكم عل ى الج اني ب أكثر م ن           (*)إفساد الأخلاق 

                          

 .١١٠ص، المصدر السابق،  محمد سيف الحكيميعبد الباسط. د)١(
 أن إفساد الخلاق يعني كل فعل من الأفعال الجنسية غير المشروعة المنافية للأخلاق وهو               (*)

أن إفساد الأخلاق   " ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية في احد قراراتها اذ قضت بان             
الأخلاق بأية طريقـة كإرسـال   لا يعني بالضرورة ارتكاب الفحشاء فعلاً بل يشمل إفساد       

". والد ابنته للرقص في الملاهي أو مجالسة الرجال في محل معد للدعارة وغيـر ذلـك                 
دار ، جـرائم الآداب العامـة    ، ومحمد حامد قمحاوي  . محمد احمد عابدين  : مشار إليه في  

 .٣٩ص ، ١٩٨٨، الإسكندرية، المطبوعات الجامعية
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ى حك م  الحد الأقصى للعقوبة شریطة عدم تجاوز ضعف ذلك الحد وذل ك اس تناداً إل       
  . من قانون العقوبات المعدل) ١٣٦(المادة 

ویؤخ  ذ عل  ى ھ  ذه العقوب  ة ع  دم ان  سجامھا م  ع ج  رائم الانترنی  ت المخل  ة ب  الأخلاق   
إذ لا یمك  ن الإبق  اء عل  ى ھك  ذا عقوب  ة لجریم  ة أخ  ذت تھ  دد ام  ن وكی  ان       ، العام  ة

 كم  ا ان الأم  ر یتطل  ب م  ن الم  شرع التمیی  ز ف  ي العق  اب ب  ین ھ  ذه      .)١(المجتمع  ات
جریم  ة ذات الخط  ر الع  ام وب  ین جریم  ة إنت  اج أو إرس  ال أو خ  زن أش  یاء مخل  ة      ال

  ).٤٠٣( یخضعان كلاھما لنص المادة نبالآداب العامة ذات الخطر الفردي اللذا
 إذ أصبحت ال شبكات والمواق ع الإباحی ة ولاس یما المنت شرة عب ر الانترنی ت ب شتى            

تت سم ب ھ م ن ع الم ب لا      وسائل عرض ھا م ن ص ور وفی دیو ف ي متن اول الجمی ع بم ا            
فضلاً عن سعي تل ك المواق ع إل ى تحقی ق الك سب الم ادي م ن وراء ع رض               ، حدود

كم ا أنھ ا تح اول إعط اء مرت ادي تل ك       ، الصور وتحمی ل ال صور والأف لام الإباحی ة      
المواقع العدید من الصور الجنسیة بدون مقابل من اجل جذب من یرتاد تلك المواقع 

ف المواقع الإباحیة منھا ما ھ و متخ صص بال صور       حتى أصبحت ھناك الآ   ، إلیھا  
 مع العلم أن الھدف من إن شاء  .)٢(ومتخصص بالأفلام ومتخصص ببرامج المحادثة 

اذ تشیر الإحصائیات الحدیث ة إل ى   ، ونشر المواقع الإباحیة غالباً ھو الكسب المادي  
نی ت تق در   أن نسبة الأرباح التي حصلت علیھا صناعة المواقع الإباحیة عبر الانتر      

ملیار دولار في ال سنوات  ) ٧-٥(ومن المتوقع زیادتھا الى نحو ، بنحو ملیار دولار  
  .)٣(الخمس القادمة

وبھ  ذا ال  صدد ذك  رت وزارة الع  دل الأمریكی  ة ف  ي دراس  ة لھ  ا أن تج  ارة ال  دعارة      
والإباحیة الخلقیة في العالم عبر الانترنی ت أص بحت تج ارة ش ائعة ج داً یبل غ رأس                

تفی د   إذ، ولھا صلة وثیقة ترتبط بالجریمة المنظمة ، یة ملیار دولار تقریباً   مالھا ثمان 
ب  أن تج  ارة ال  دعارة ھ  ي ثال  ث أكب  ر   ) FBI(إح  صاءات الاس  تخبارات الأمریكی  ة  

  .)٤(مصدر دخل للجریمة المنظمة بعد المخدرات والقمار

                          

 .٢٢٨ص، قالمصدر الساب، عدي جابر هادي. أ) ١(
 .٣٠ ،٢٩ص، المصدر السابق،  منير محمد الجنبيهى وآخرون)٢(
 .٢١١ص، المصدر السابق، عدي جابر هادي.أ) ٣(
المواقع الإباحية على شبكة الانترنيت وأثرها علـى الفـرد          ، مشعل بن عبد االله القدهي    .د) ٤(

 :بحث منشور على موقع المنـشاوي للبحـوث والدراسـات   ، ١٥/٥/٢٠٠٩، والمجتمع
com.minshawi.www  
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 (*)للذا فان ذلك یتطلب من المشرع العراق ي الأخ ذ بنظ ر الاعتب ار ق صد الاس تغلا           
  .في ارتكاب الجریمة كظرف مشدد لھا

كما ان اتساع الشبكات المعلوماتیة على المستویات الوطنیة وارتباطھا ف ي ش بكات     
المعلومات الدولیة یقتضي إیجاد تشریعات لیست وطنی ة فح سب وإنم ا دولی ة للح د          
م  ن الت  أثیر ال  سلبي لھ  ذه ال  شبكات وخاص  ة أنھ  ا أخ  ذت ای  ضاً تھ  دد نظ  م وقواع  د     

 مم ا یتطل ب    .)١(لومات على المستوى الوطني بالاختراق والتخریب وغیر ذلك       المع
الأخذ بالاختصاص الشامل للقانون الجنائي في مثل ھكذا جرائم ولاسیما ان ال سمة         
الدولی  ة للأخی  رة ق  اد إل  ى م  شكلات ع  دة منھ  ا ص  عوبة تحدی  د الم  سؤولیة الجنائی  ة    

 والتقالید بین ال دول ك أن تك ون     لمرتكب الفعل في ضوء اختلاف القوانین والعادات      
 لك ن عل ى العم وم ان    .)٢(بعض الأفعال مجرم ة ف ي دول ة ومباح ة ف ي دول ة أخ رى            

المعیار الذي یجب الأخذ بھ بشأن ما إذا كان العمل منافیاً للآداب العام ة م ن عدم ھ     
ھ  و معی  ار موض  وعي ی  ستند ال  ى م  ا ھ  و م  ستقر ف  ي ك  ل مجتم  ع م  ن ق  یم وآداب      

   .)٣(اجتماعیة
 ان ذل ك یتطل ب م ن الم شرع س ن ق انون خ اص بت شكیل ھیئ ة متخص صة ف  ي           كم ا 

العلوم التقنیة لغرض مراقبة الشبكات المعلوماتیة وحجب المواقع المخلة ب الأخلاق         
   .)٤(العامة كما ھو الحال في المملكة العربیة السعودیة

ل ع ن  أما الشركة المزودة لخدمة أنشاء الموق ع أو الن شر عب ر الانترنی ت فھ ل ت سأ             
  الجریمة التي وقعت باعتبارھا شریكة بطریق المساعدة في ارتكاب الجریمة؟

                          
محمد احمـد   : ينظر.  ويقصد بالاستغلال هو أخذ غلة الشيء ومنفعته للحصول على المال          (*)

 .٨٧ص، المصدر السابق، وآخرون. عابدين
  .٢٣ص، المصدر السابق، هلال البياتي وآخرون.  د)١(
 .٢٣ص،  المصدر نفسه)٢(
 .٤٠٣ص، المصدر السابق، ي ابو حجيلةعل. د) ٣(
 وبهـذا الـصدد تتـولى هيئـة         .٢٢٨، ٢١٥ص، المصدر السابق ، عدي جابر هادي  .  أ )٤(

الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وفقاً لاختصاصها تقديم الدعم           
ماتيـة  الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحـل ضـبط الجـرائم المعلو    والمساند

من النظام السعودي لمكافحة جـرائم  ) ١٤(المادة : ينظر. المحاكمة والتحقيق فيها وأثناء
 .٢٠٠٧المعلوماتية لسنة 



  )٢٠١٠(، السنة ) ٤٤(، العدد ) ١٢(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (44), Year (2010) 

٣١٩

 ابت  داءً لق  د اختل  ف الفق  ھ الجن  ائي ح  ول م  دى تحق  ق الم  ساعدة بطری  ق الت  رك أو       
الامتناع ؟ فذھب جانب من الفقھ إلى الق ول ب ان الم ساعدة ف ي ارتك اب الجریم ة لا           

 تق دیم الع ون إل ى فاع ل الجریم ة؛ لان      تتحقق إلا بسلوك ایجابي یبذل ھ الم ساعد ف ي     
مجرد الامتناع عن القیام بفعل ایجابي للحیلولة دون وقوع الجریمة لا یكفي لتحق ق        

في حین . )١(ولا یغیر من ذلك كون الجاني ملتزماً بالعمل الذي امتنع عنھ، المساعدة
یذھب جانب آخر كالدكتور محمود نجیب حسني وال دكتور م اھر عب د ش ویش ال ى        

أي مخالف ویتمثل بإمكان تتحقق المساعدة بسلوك سلبي في ارتكاب الجریمة كأن ر
لا ب ل ان الم ساعدة   ، تكون في ص ورة إزال ة العقب ات الت ي تعت رض تنفی ذ الجریم ة           

 الایجابی ة عن د وج ود واج ب     ةالسلبیة في بعض الظروف تكون أجدى من الم ساعد    
م یق م ب ذلك ش ریطة ان یك ون     قانوني على الشخص بالتدخل لمن ع وقوعھ ا إلا ان ھ ل      

باس  تطاعتھ القی  ام بفع  ل ایج  ابي للحیلول  ة دون وق  وع الجریم  ة وان یك  ون عالم  اً        
بالواقعة وتنصرف إرادتھ إلى الامتناع عن القی ام الواج ب الق انوني قاص داً إح داث          

  . )٢(الجریمة
، بیةفي تقدیرنا انھ لا یوجد مانع قانوني من ارتكاب الجریمة بطریق المساعدة السل 

اذ ان المشرع لم یحدد طبیع ة الم ساعدة ك صورة م ن ص ور الم ساھمة التبعی ة ف ي               
وبالتالي فان إي سلوك یمكن الفاعل في تنفیذ م شروعھ الإجرام ي یجعل ھ      ، الجریمة

 إذ وفق اً للقواع د العام ة ان    .مساعد تبعي في الجریمة التي وقعت بن اء عل ى س لوكھ         
سأل إلا إذا وقع ت الجریم ة بن اءً عل ى ن شاطھ      المساھم التبعي بطریق المساعدة لا ی  

   .)٣(وذلك وفقاً لإحكام قانون العقوبات العراقي
وعلیھ یعد مقدم الخدمة على ال شبكة المعلوماتی ة ش ریكاً ف ي جریم ة إن شاء المواق ع            
والشبكات الإباحیة التي تحوي على البرامج المخلة بالأخلاق العامة ولا یمكن ع ده   

وذل ك باعتب اره م ساعداً عل ى الن شر؛      ، یمة بأي حال من الأح وال فاعلاً اصلیاً للجر  
وإن كان الطابع ، لان القانون یفرض علیھ مراقبة ھذه المواقع والتشدید في تنظیمھا

الآلي لعمل الانترنیت ی صعب مع ھ ال تحكم ف ي المعلوم ات الموج ودة عل ى ال شبكة                  
أص درت حكم اً ب إلزام     ١٩٩٦ ابریل ١٦مثال ذلك ان محكمة باریس الابتدائیة في   

Yves rocher    بع  دم الب  ث عل  ى الانترنی  ت بع  ض الوث  ائق الت  ي تت  ضمن انتق  اد 

                          

 .٥١١، ٥١٠ص ، المصدر السابق، محمود نجيب حسني. د)١(
المصدر ، ماهر عبد شويش الدرة . ؛ د ٥١١ص  ، المصدر السابق ، محمود نجيب حسني  . د )٢(

 .٢٧٣ص، السابق
 .من قانون العقوبات العراقي النافذ) ٤٨(مادة  ال)٣(
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 لكن تنفیذ الحك م ك ان م ستحیلاً م ن الناحی ة الفنی ة لان            Usenetلمجموعة شركات   
  . )١(المعلومات التي سبق نشرھا لا یمكن السیطرة علیھا

ة ف ان ذل ك لا یمن ع    ال شبك ی صعب ال تحكم ف ي المعلوم ات الموج ودة عل ى          وإذا كان   
كم ا لا یمن ع   ، أصحاب الشبكات المعلوماتیة من غلق مواقع الإنترنت المرتبطة بھا    

ش   ركة الھ   اتف النق   ال وم   زودي خدم   ة الإنترن   ت م   ن من   ع مت   صفحي المواق   ع    
إذ ینبغ  ي أن یك  ون ل  دى ك  ل ش  ركة ات  صالات   . )٢(الالكترونی  ة م  ن الوص  ول إلیھ  ا 

،  للأمن الداخلي على كل شخص یستخدم النظامسیاسة تأمین الشبكات وزرع خطة   
 التي تُؤمن إرسال وبث البیانات بین نظ م الكمبی وتر      ةومن التقنیات الأمنیة الرئیسی   

وطریقتا الت شفیر ال شائعة ھم ا      ، المرتبطة في شبكة ما ھي اللوغاریتمات التشفیریة      
 الأمن عل ى م ستوى الوص لة ال ذي ی صون الحرك ة ب شكل م ستقل عل ى ك ل وص لة               

ال  ذي ی  صون الرس  ائل م  ن   ) م  ن ط  رف لط  رف  (end-to-endوالأم  ن ، ات  صال
 حی ث یف رض الق انون عل ى أط راف العلاق ة ف ي          .)٣(المصدر إلى الجھ ة المق صودة     

البیئة الالكترونیة واجب اتخاذ الحیطة والحذر في مباشرة ت صرفاتھ س واء بالن سبة        
صالح المحمیة قانوناً لمزودي خدمات الاتصالات أو مستخدمیھا لكي لا تتعرض الم

                          

دار ، ٢ط، )دراسة مقارنة(الحماية الجنائية لتكنولوجيا الاتصالات     ، أحمد حسام طه تمام   . د )١(
 ).٢( هامش رقم ٧٩، ٧٨ص، ٢٠٠٢، القاهرة، النهضة العربية

 خاضـعة  هل يمكنها البقاء كشبكة عالمية غيـر (التحكم في الإنترنت ،  س كيو ريسيرشر  )٢(
، ٢٠٠٦ مـايو    ١٢، ١٨١٦ع  ، مجلة باحث دورية الكونجرس الربع سـنوية      ، )للرقابة؟

   :منشورة على الموقع الآتي. ٤١٦، ٤١٢ص
                                                www.cqresearcher.com 

، ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ،القاهرة، الدار الجامعية ، التجارة الالكترونية ، طارق عبد العال حماد   .د) ٣(
وبهذا الصدد يلاحظ ان كلمات السر رغم ما توفره من حمايـة مـن              . ١٥٧، ١٥٦ص  

إلا ان الهاركز المحترفين يمكـنهم عـادةً ان يتخطـوا      ، الهاركز أي المهاجمين أو الهواة    
للوصول إلى نفاذ غيـر محـدود الـى نظـام           ) التشفير(ويحتالوا على نظام كلمات السر      

 فـي برنـامج النظـام       bugsا ذلك يقومون بإيجـاد أخطـاء أو         الكومبيوتر ولكي يحققو  
 .١٥٩ص ، المصدر نفسه: ينظر. ويستفيدون من تركيب غير سليم

http://www.cqresearcher.com
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 أي ان ك  ل ش  خص مل  زم باتخ  اذ عم  ل ایج  ابي لمن  ع ارتك  اب الجریم  ة    .)١(للخط  ر
  .من قانون العقوبات المذكور آنفاً) أ/٣٤(استناداً الى المادة 

)  ٨٠(وعلى أیة حال أن الشركة المزودة لخدمة أنشاء الموقع أو النشر وف ق الم ادة         
ب إلا بالغرامة والمصادرة والتدابیر الاحترازیة من قانون العقوبات العراقي لا تعاق

أما مرتكب الجریمة شخصیاً فانھ یعاقب بعقوبة بالحبس ، كوقفھا عن العمل أو حلھا
خمسمائة إلف دینار ولا ) ٥٠٠،٠٠٠(مدة لا تزید على سنتین وبغرامة لا تقل عن    

  .ملیوني دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین) ٢،٠٠٠،٠٠٠(تزید عن 
دید مرتكب الجریم ة ع ن طری ق الوس ائل التقنی ة م ن حی ث خ ضوعھ لإحك ام             ولتح

القانون العراقي فانھ ینبغي الرجوع إلى القواعد العامة في قانون العقوبات إذ تنص    
الجریمة تعتبر مرتكبة في العراق إذا وقع فیھ فعل من : (المادة السادسة منھ على ان

  ).تیجتھا أو كان یراد ان تتحقق فیھ الأفعال المكونة لھا أو إذا تحققت فیھ ن
  ھل یتصور الشروع في الجریمة؟: وأخیراً السؤال الذي یطرح نفسھ ھو

البدء في تنفیذ فع ل بق صد ارتك اب جنای ة     (لقد عرف المشرع العراقي الشروع بأنھ  
 أي ھو قیام .)٢ ()او جنحة إذا أوقف او خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فیھا

بالبدء في تنفیذ السلوك المكون للجریمة قاصداً إحداث نتیجتھا لك ن فعل ھ ل م     الجاني  
أي ان الشروع جریم ة ناق صة تتخل ف فیھ ا النتیج ة الجرمی ة الت ي             ، یؤدي إلى ذلك  

  .)٣ (اراد الجاني إحداثھا لكن سلوكھ لم یفضِ الى ذلك لسبب خارج عن إرادتھ
ك الخط ر ف ان الفق ھ الجن ائي ق د      ولما كانت الجریمة مح ل البح ث م ن ج رائم ال سلو      

   )٤ (:اختلف بشأن مدى تصور الشروع في الجریمة فانقسم إلى ثلاث اتجاھات
 یمیل إلى إنكار تصور الشروع في جرائم الخطر بوجھ عام لتخل ف النتیج ة         :الأول

  .الضارة التي یفترض أنھا من العناصر المكونة للشروع
خط ر المج رد وفی ھ لا یت صور ال شروع لأن ھ        یمیز ھذا الاتجاه بین جرائم ال  :الثاني

بمجرد ارتكاب ال سلوك تتع رض الم صلحة للخط ر ف ي ح ین یت صور ال شروع ف ي             
جرائم الخطر الواقعي أو الملموس الذي یلزم إثبات تعرض المصلحة للخط ر ك أثر      

  .لارتكاب السلوك
                          

، مجلة القانون المقارن  ، الانفتاح الالكتروني وأثره على الحياة الخاصة     ، وليد خالد عطية  .د) ١(
 .٨١ص، ٢٠٠٧، ٤٤ع ، جمعية القانون المقارن العراقية

 .من قانون العقوبات العراقي النافذ) ٣٠(المادة ) ٢(
 .٣٨١ص، المصدر السابق، محمود نجيب حسني.د) ٣(
 .١٠٩-١٠٧ص، المصدر السابق، عبد الباسط محمد سيف الحكيمي. د) ٤(
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ر  ویرى انھ إذا كان الخطر یمثل بدایة النتیجة الجرمیة فان ھ یت صو     :الثالث   
فیھا الشروع لان النتیجة كما تتحقق ف ي ص ورة الإض رار الفعل ي بالم صلحة فإنھ ا         

  . تقف ایضاً عند حد تعریض ھذه المصلحة للخطر
في تقدیرنا ان الاتجاه الأخیر ھ و ال راجح لأن ھ لا توج د جریم ة م ن دون ان تك ون         

، الخط ر النتیجة القانونیة احد عناصرھا سواء كانت الجریمة من جرائم الضرر أو  
) الإخلال بالآداب العامة(وبالتالي فانھ یتصور الشروع إذا تخلفت النتیجة الجرمیة  

لأي سبب خارج عن إرادة الجاني التي یمكن تصوره عند توق ف ال سلوك عن د ح د            
ولاس یما ف ي الجریم ة مح ل     . معین من دون تحقق أثره في الإخلال بالآداب العام ة          

رد الت ي یتطل ب لقیامھ ا مج رد ارتك اب س لوك       البحث كونھا من جرائم الخطر المج 
 .یمثل خطراً على المصلحة المحمیة قانوناً

كما انھ لما كانت جریمة نشر معلومات أو إنشاء موقع یبث ما یخل بالآداب العام ة    
مث ال ذل ك كم ا ل و ح ال الفلت ر       . من الجرائم الایجابیة فان تحقق الشروع فیھا ممكن  

كة المزودة لخدمة الانترنیت دون إن شاء المواق ع       الموضوع والمصمم من قبل الشر    
أو نشر الأشیاء المخلة بالآداب العام ة أو ح ال دون ذل ك حاس وب ال ـخادم ال رئیس              

Client/Server (*).  
في ضوء ما تقدم یتبین ان واقعة إنشاء موقع ونشر ما یخل بالآداب العامة تخضع     

لت ي تت سع بع ض ص ور ال سلوك      من قانون العقوبات العراق ي ا    ) ٤٠٣(لحكم المادة   
كما یتبین ایضاً عدم كفای ة ال نص التجریم ي ف ي     . لتكییف الواقعة" الإعلان"فیھا ك ـ

  .معالجة الجریمة من حیث التجریم والعقاب
لذلك ندعو المشرع العراقي إلى تجاوز الق صور ف ي معالج ة ھ ذه الج رائم بت شریع              

م الوس ائل التقنی ة مھت دیاً ف ي      قانون خاص یعالج ھذه الجرائم التي ترتك ب باس تخدا         
كما ان ھذه الجرائم التقنیة تقتضي ، ذلك بالتشریعات الأخرى وخاصة العربیة منھا

  . الأخذ بالاختصاص الشامل في سریان القانون تجاه مرتكبي الجرائم التقنیة
 الجریمة والق درة عل ى ارتكابھ ا عب ر الح دود      لأنماطكما انھ بفعل الطبیعة الخاصة  

القواع  د تواك  ب ان أص  بح م  ن ال  ضروري   الجرمی  ة، الأدل  ة إت  لاف عل  ى والق  درة
 الجنائیة في میدان التفتیش والضبط والتحقیق والاختصاص القضائي ھذا الإجرائیة

                          
 ان حاسوب الخادم الرئيسي أو ما يطلق عليه بشبكة المستخدم أو الخادم يتكون من عـدة                 (*)

واحد أو أكثـر وذلـك لخـزن البيانـات        ) رئيسي(حواسيب للمستخدمين وحاسوب خادم     
علاء .د: ينظر. مستخدم) ٥٠(وحمايتها وخدمة المستخدمين ويرتبط بالخادم الواحد حوالي  

 .٥٩ص، المصدر السابق، ألحمامي وآخرون
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ضمن تحقیق التوازن بین حمایة الحق في المعلوم ات  ی  المعلوماتي على نحوٍ  التغیر
 .)١(حقة والمساءلةوبین متطلبات فعالیة نظام العدالة الجنائي في الملا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الخاتمة
بعد الانتھاء من بحث موضوع جریمة إنشاء موقع او نشر معلومات مخلة بالآداب     

  : العامة یظھر لنا عدة استنتاجات وتوصیات یمكن بیانھا على النحو الآتي
  الاستنتاجات: أولاً
تعمال تمثل جرائم تقنیة المعلومات سلوك غی ر م شروع موج ھ نح و إس اءة اس                . ١

وان ، النظام الآلي لمعالج ة المعلوم ات باس تخدام الحاس وب أو أی ة وس یلة تقنی ة            
إذ ی ذھب أكثری ة   ، ةتحدید طبیعتھا القانونیة لا یمكن ان تتم وفق القواعد التقلیدی   

الفقھاء نح و ع دم قابلی ة الن صوص القائم ة أو ع ـجزھا للانطب اق عل ى الأنم اط                 
  .یع القوانین الملائمة لذلكالجدیدة من الجرائم مما یقتضي تشر

ف  ي مج  ال الق  انون العراق  ي ان جریم  ة إن  شاء موق  ع أو ن  شر معلوم  ات مخل  ة      . ٢
كسلوك مكون للجریمة وفق الفقرة الثانی ة  " الإعلان"بالآداب العامة تندرج ضمن    

وك  ذلك الح  ال ف  ي  . وفی  ھ یكف  ي الق  صد الع  ام لقی  ام الجریم  ة   ، )٤٠٣(م  ن الم  ادة  
لإم اراتي وال سعودي اذ تكتف ي ای ضاً بالق صد الع ام ف ي تحق ق             القوانین المقارنة كا  

                          

 .٤ص، المصدر السابق، يونس عرب) ١(
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م  ن الق   انون  ) ٢٠(وك  ان الم  شرع الإم   اراتي موفق  اً ف  ي ن   ص الم  ادة     . الجریم  ة 
الاتحادي لمكافحة جرائم تقنیة المعلومات عندما تطلب لقیام الجریمة وجود اعتداء 

 لنص المادة أما المشرع السعودي فقد اخضع الجریمة . محتمل على الآداب العامة   
م ن نظ ام مكافح ة ج رائم المعلوماتی ة إذ جرم ت إن شاء م واد وبیان ات تتعل ق           ) ٦(

مم ا یعن ي أنھ ا    ، بالشبكات الإباحیة ونشرھا والترویج لھ ا وق د ورد ال نص مطل ق         
  .تشمل المواد السابقة واللاحقة على الإنشاء

ق ع  أما قانون الإمارات العربي الاسترشادي فلم ینص على تج ریم ن شر مو      
أو معلومات مخل ة ب الآداب العام ة وإنم ا ج رم ن شر موق ع أو معلوم ات ت روج أو               

   .تسھل لأفكار وبرامج مخلة بالنظام العام
ل  م یعت  د الم  شرع برض  ا المجن  ي علی  ھ ف  ي قی  ام جریم  ة إن  شاء موق  ع او ن  شر      . ٣

ول م یخ الف الق  انون   ، معلوم ات مخل ة ب الآداب العام ة ف ي مج  ال الق انون المق ارن       
وھذا ما یتفق مع طبیعة السلوك المكون للجریمة الذي یك ون     ، ي ھذا التوجھ  العراق

وتتمثل المصلحة محل الحمای ة الجنائی ة ف ي       ، موجھاً لعدد غیر محدود من الإفراد     
حمای  ة الحی  اء والآداب العام  ة م  ن الإخ  لال بھ  ا للحیلول  ة دون الم  ساس بالكرام  ة   

 م  صلحة معنوی  ة تغل  ب علیھ  ا وھ  ذه الم  صلحة ھ  ي، الأدبی  ة والأخلاقی  ة للجماع  ة
  .الصفة العامة

ان النتیج ة الجرمی ة ف  ي جریم ة إن  شاء موق ع أو ن شر معلوم  ات مخل ة ب  الآداب       . ٤
العام  ة تتخ  ذ م  دلولاً قانونی  اً یتمث  ل بوج  ود ع  دوان غی  ر م  شروع عل  ى الم  صلحة   

وتع  د وف  ق الق  انون العراق  ي م  ن ج  رائم الخط  ر المج  رد بخ  لاف  ، المحمی  ة قانون  اً
لإم  اراتي ال  ذي ع  دھا م  ن ج  رائم الخط  ر ال  واقعي وك  ذلك ال  سعودي         الم  شرع ا

ول یس  (ویغلب علیھا وصف جرائم الخطر العام       ، والامارتي العربي الاسترشادي  
  .لأنھا تمثل اعتداءً على عدد غیر محدد من الأشخاص) الفردي

وأخیراً ان النصوص التقلیدیة التي جاء بھا المشرع العراقي والتي تخ ضع لھ ا         . ٥
ریمة إنشاء موقع أو نشر معلومات مخلة ب الآداب العام ة بواس طة وس ائل تقنی ة             ج

ولاسیما أنھا تحمل س مات تجعلھ ا تتطل ب معالج ة خاص ة          ، المعلومات غیر كافیة  
اذ ان عدم وج ود ق انون خ اص یع الج الج رائم التقنی ة          . من حیث التجریم والعقاب   

اع د العام ة مم ا ق د یخ ل      یؤدي ال ى إعط اء القاض ي س لطة واس عة ف ي تف سیر القو          
وم  ن حی  ث العق  اب ان العقوب  ة غی  ر كافی  ة قیاس  اً     ، ب  شرعیة الج  رائم والعقوب  ات 

  .بخطورة السلوك وطبیعتھ الذي لا یمكن تصور وقوعھ عفویاً
التوصيات: ثانياً  
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ن  دعو الم  شرع العراق  ي إل  ى س  ن ق  انون خ  اص بج  رائم تقنی  ة المعلوم  ات    
ن شر معلوم  ات مخل ة ب  الآداب العام ة عب  ر    وخاص ة تل ك المتعلق  ة بإن شاء موق  ع أو    

ولاسیما ان ھ لا ح دود جغرافی ة لھ ا وتم س بحك م طبیعتھ ا ال شعور         ، الوسائل التقنیة 
الع  ام بالحی  اء لع  دد غی  ر مح  دد م  ن الأف  راد داخ  ل الدول  ة عن  د اس  تخدام ال  شبكات      
المعلوماتی  ة المحلی  ة والمتوس  طة او خ  ارج الدول  ة عن  د اس  تخدام ال  شبكات العالمی  ة  

لذا كان لنا ع دة توص یات نأم ل م ن الم شرع العراق ي الأخ ذ بھ ا ف ي                   ). الانترنیت(
  :معالجة الجریمة وھي

ان یج  رم الم  شرع ب  نص خ  اص واقع  ة إن  شاء موق  ع أو ن  شر معلوم  ات أو أی  ة     .١
بیانات مخلة بالآداب العامة باس تخدام إح دى وس ائل تقنی ة المعلوم ات وذل ك دون           

 النص أیة وسیلة تنشأ بالمستقبل ت ستخدم ف ي      حصرھا بوسیلة معینة كي یستوعب    
  .ارتكاب الجریمة

كما ندعو المشرع الى جع ل جریم ة إن شاء موق ع أو ن شر معلوم ات تتعل ق بھ ذا             .٢
الشأن من جرائم الخطر الواقعي التي تقع لمجرد من شأنھا الإخلال بالآداب العامة 

شرع الى الأخذ بعین كما ندعو الم. ولیس تعریضھا للخطر فعلاً كي تقوم الجریمة
الاعتبار عند تحدید العقاب طبیعة الجریمة كونھا من جرائم الخطر العام ولا سیما 
أنھا قد تفضي الى الدعارة أو الفج ور إذا ك ان مح ل الجریم ة أش یاء م ن الج سامة              

فضلاً عن الباعث من وراء ارتكابھا ال ذي یت سم غالب اً بھ دف        ، التي تدفع الى ذلك   
 .الكسب المادي

لما كانت الجریمة تتج اوز الح دود الجغرافی ة للدول ة فان ھ ینبغ ي عل ى الم شرع            . ٣
الأخذ بالاختصاص الشامل في سریان القانون تجاه مرتكبي الجرائم التقنی ة لك ون       

 .الجریمة تمس مصلحة ذات طابع دولي
  -:وفي ذلك ندعو المشرع العراقي الى اعتماد النص الآتي

بیان ات أو معلوم ات باس تخدام ال شبكة المعلوماتی ة أو      كل من ان شأ موقع اً أو ن شر      (
إحدى وسائل تقنیة المعلومات من شأنھ الإخلال بالآداب العامة یعاق ب بال سجن م دة      

  . لا تزید على عشر سنوات ولا تقل على سبع سنوات
ویعد ظرفاً م شدداً للعقوب ة إذا أف ضى س لوك الج اني إل ى ال دعارة أو الفج ور او إذا             

  ).ریمة بقصد الاستغلالارتكبت الج
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-قائمة المصادر    - 
المعاجم : أولاً  

شـركة آب  ، ١ط، معجـم المـصطلحات القانونيـة   ، يعبد القادر اللام   .١
 .١٩٩٠، للطباعة والنشر

دار المـسيرة   ، ٢ط، معجم التقنيات التربوية  ، عبد االله إسماعيل الصوفي    .٢
 .٢٠٠٠، للنشر والتوزيع والطباعة

لكتبا: ثانياً  

الـدار العربيـة    ، ١م، شرح قانون العقوبـات الأهلـي     ، احمد أمين بك   .١
 .لبنان، للموسوعات

دراسة (الحماية الجنائية لتكنولوجيا الاتصالات     ، احمد حسام طه تمام   . د .٢
 .٢٠٠٢، القاهرة، دار النهضة العربية، ٢ط، )مقارنة

، ١ ط ،)دراسة مقارنة (التعاقد عن طرق الانترنيت   ، احمد خالد العجلوني   .٣
 .٢٠٠٢، الأردن،  الدولية لنشر والتوزيعةالدار العلمي
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، الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الإنترنيت     ، بشار محمود دودين   .٤
 .٢٠٠٦، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ١ط

، دون مكان طبـع   ، ١ط، العقد الالكتروني ، صابر عبد العزيز سلامة   .د .٥
٢٠٠٥. 

وسائل مواجهة الاعتـداءات علـى الحيـاة    ، دشمس الدين إبراهيم احم     .٦
، الشخصية في مجال تقنية المعلومات في القانون السوداني والمـصري  

 .٢٠٠٥، القاهرة، دار النهضة العربية، ١ط، دراسة مقارنة

ونـسرين  . وحسام داود الـسامرائي   . وجين اسطيفان . علاء الحمامي .د .٧
 ـ،٢ط، الحاسوب، وبلقيس جعفر مقصود  . كامل الطحان  ركة نعمـان   ش

 .٢٠٠٤، مصطفى للطباعة

دار ، )ماهيتها ومكوناتهـا (نظم المعلومات، عماد عبد الوهاب الصباغ  .د .٨
 .٢٠٠٤، الأردن، الثقافة للنشر والتوزيع

جرائم الكومبيوتر وحقوق المؤلف والمـصنفات      ، عفيفى كامل عفيفى  .د .٩
  .بلا سنة طبع، القاهرة، الفنية ودور الشرطة والقانون

النظريـة العامـة للجـرائم ذات       ، ط محمد سيف الحكيمي   عبد الباس . د .١٠
 دار الثقافـة    -الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع    ، ١ط، الخطر العام 

 .٢٠٠٢، الأردن، للنشر والتوزيع 

الحماية الجنائية للعرض فـي القـانون الوضـعي         ، علي ابو حجيلة  . د .١١
 . ٢٠٠٣، دار وائل للنشر، ١ط، والشريعة الإسلامية

، القاهرة، الدار الجامعية ، التجارة الالكترونية ، ق عبد العال حماد   طار.د .١٢
٢٠٠٥. 
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دار النهضة  ، )القسم العام (شرح قانون العقوبات  ، محمود نجيب حسني  .د .١٣
 .١٩٦٢القاهرة ، العربية

دار ، جرائم الآداب العامـة   ، ومحمد حامد قمحاوي  . محمد احمد عابدين   .١٤
 .١٩٨٨، الإسكندرية، المطبوعات الجامعية

المكتب ، الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار والآداب    ، مصطفى الشاذلي  .١٥
 .بدون سنة طبع، الإسكندرية، العربي الحديث

دار ، التكنولوجيا الحديثة والقانون الجنائي   ، محمد حماد مرهج الهيتي   .د .١٦
 .٢٠٠٤، الأردن، الثقافة للنشر والتوزيع

دار ،  العقوبـات  الأحكام العامة في قـانون    ، ماهر عبد شويش الدرة   . د .١٧
 .١٩٩٠، الموصل، الحكمة للنشر والطباعة

دار الغـد   ، ١ط، جرائم الفكر والـرأي والنـشر     ، محسن فؤاد فرج  . د .١٨
 .١٩٨٧، القاهرة، العربي

دار ، الجرائم المخلة بالآداب العامة فقهاً وقـضاء      ، مستشار سيد البغال   .١٩
 .١٩٨٣، مصر، الفكر العربي للطبع والنشر

، دار الرضوان للطباعـة   ، م نشر مواقع الانترنيت   تعل، مازن المغايري  .٢٠
 .٢٠٠٤، سوريا، حلب

 frontتعلم تصميم مواقع الانترنيت باستخدام برنـامج  ، ــــــ .٢١

page ،٢٠٠٤، سوريا. حلب، دار الرضوان للطباعة. 

جـرائم الانترنيـت    ، وممدوح محمد الجنبيهـى   . منير محمد الجنبيهى   .٢٢
، الإسـكندرية ، الفكر الجـامعي  دار  ، والحاسب الآلي ووسائل مكافحته   

٢٠٠٤. 
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نـدوة  ، عوني الفخـري  .وأ. عبد الستار الكبيسي  .ود. هلال البياتي .د .٢٣
، بغداد/بيت الحكمة ، )٣٧(سلسلة المائدة الحرة رقم   ، القانون والحاسوب 
 .١٩٩٩بغداد، مطبعة اليرموك

الجرائم المخلة بالأخلاق   ، ومحمد جابر الدوري  . يعقوب يوسف الجدوع   .٢٤
 .١٩٧٢، النجف، مطبعة نعمان، التشريع الجنائي العراقيالعامة في 

الرسائل والاطاريح الجامعية: ثالثاً  
دراسـة  (حق الخصوصية في القانون الجنائي      ، الزعبيعلي احمد عبد     .١

جامعـة  ، أطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كليـة القـانون        ، )مقارنة
 .٢٠٠٤، الموصل

، )دراسة مقارنة (تصالات  عقد الاشتراك بخدمات الا   ، ندى محمود ذنون   .٢
، جامعـة الموصـل   / رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الحقـوق       

٢٠٠٩. 

التكييف القانوني للجرائم في قـانون العقوبـات        ، هدى سالم الاطرقجي   .٣
أطروحة دكتوراه مقدمة الـى مجلـس كليـة         ، ) دراسة مقارنة (العراقي
 .٢٠٠٠، جامعة الموصل، القانون

  البحوث: رابعاً
مجلة ، الإباحية بالأطفال على شبكة الانترنيت    ، ن توفيق فيض االله   حسي.د .١

  .٢٠٠٥، ٣٧ع، جمعية القانون المقارن العراقية، القانون المقارن
جريمة استغلال الأطفـال جنـسياً عبـر شـبكة          ، عدي جابر هادي  . أ .٢

، جمعية القـانون المقـارن العراقيـة   ، مجلة القانون المقارن  ، الانترنيت
 .٢٠٠٨بغداد ، ٥٥ع
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جريمة الـدخول إلـى النظـام الآلـي لمعالجـة         ، محمد حماد الهيتي  .د .٣
مجلـة  ، دراسة في ضوء التشريع الفرنسي    ، المعطيات عن طريق الغش   

  .٢٠٠٦، شباط، ١٥ع،٩م، كلية النهرين
مجلة ، الانفتاح الالكتروني وأثره على الحياة الخاصة    ، وليد خالد عطية  .د .٤

 .٢٠٠٧، ٤٤ع ، ارن العراقيةجمعية القانون المق، القانون المقارن

تـشريعات والقـوانين المتعلقـة      ال"ورقة عمل بعنـوان     ، يونس عرب  .٥
مقدمة الى مؤتمر ومعرض التكنولوجيات      ،"بالإنترنت في الدول العربية   
-٢٨،  الأردن - اتحاد المصارف العربية     –المصرفية العربية والدولية    

 .٢٠٠٢ تشرين الأول ٢٩
 

رنيتالمصادر على الانت: خامساً  
، ١٠/٦/٢٠٠٤ ،"بزنس المواقع الشخصية    " مقال بعنوان   ، جميل حلمي  .١

                          : علــى موقــع إســلام اون لايــنمنــشور
www.slamonline-net/  

هل يمكنها البقاء كشبكة عالمية     (التحكم في الإنترنت    ، س كيو ريسيرشر   .٢
ع ، ع سنوية مجلة باحث دورية الكونجرس الرب    ، )غير خاضعة للرقابة؟  

          : منـشورة علـى الموقـع الأتـي    . ٢٠٠٦ مايو ١٢، ١٨١٦
 com.cqresearcher.www  
منشورة في  "  المدونات الالكترونية " مقال بعنوان   ، عبد الرحمن فراج  .د .٣

ــة ــة المعلوماتي ــشور ،٥/١٢/٢٠٠٥، ١٣ع، مجل ــع  من علــى الموق
 :ترونيالالك

 www.informatics,gov,sa/                
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المواقع الإباحية علـى شـبكة الانترنيـت    ، مشعل بن عبد االله القدهي    .د .٤
بحث منشور على موقـع     ، ١٥/٥/٢٠٠٩، الفرد والمجتمع وأثرها على   

 : والدراساتالمنشاوي للبحوث
٥.                                          www.minshawi.com   
 ـ ، "جرائم الكومبيوتر والانترنيت    " ل بعنوان   مقا .٦  الـشبكة   ىمنشور عل

ــة   ــة العربيـ ــانون –القانونيـ ــروع القـ             -:٢٧/٣/٢٠٠٧،  فـ
/org.arablaw.www 

جريمة الجوال باندا ومخاطرها على     " مقال بعنوان   ، لطفي عبد اللطيف   . ٧
 : على موقـع نـداء الإيمـان    منشور،٥/٤/٢٠٠٧،"الخليج مجتمعات 

 com.eman-al.www  
 ، "نظم المعلومات الحديثة في المكتبات والأرشـيف      "ورقة عمل بعنوان     . ٨

مشورة علـى الموقـع الالكترونـي للنـادي العربـي           ، ١٥/٥/٢٠٠٩
 :للمعلومات

                                                   www.arabcin.net/  
المعنى والخصائص  (جرائم الكومبيوتر والانترنيت  " ورقة عمل بعنوان     .٧

 ىمنشورة عل، ٢٧/٣/٢٠٠٧، ")والصور وإستراتيجية المواجهة القانونية   
 : القانونمجموعة عرب 

                                             org.Arablaw.www  
  القرارات القضائية. سادساً

الدائرة الأولى في الدعوى رقـم      / قرار محكمة القضاء الادارى المصرية     .١
ــسنة ١٠٣٥٥ ــع .١٢/٥/٢٠٠٩ فــي   ق٦٣ ل  منــشور علــى الموق

الـشبكة  ، المكتبة العامـة  /الالكتروني لقضايا وإصدارات حقوق الإنسان    
، أحكـام إداريـة  /صـفحة الأحكـام   ، العربية لمعلومات حقوق الإنـسان    

٥/٩/٢٠٠٩:     www.qadaya.net  

http://www.minshawi.com
http://www.arabcin.net/
http://www.qadaya.net
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  الدوريات. سابعاً
 .٣٠/١٢/٢٠٠٢في ، )٣٩٦٣(العدد ، جريدة الوقائع العراقية .١
  .١٣/٨/٢٠٠٣ في  ،)٣٩٧٨( العدد،ـــــــــــ .٢

  القوانين . ثامناً
 .١٩٦٩ لسنة )١١١(قانون العقوبات العراقي رقم  .١

لسنة ) ٢(القانون الاتحادي الإماراتي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم    .٢
٢٠٠٦. 

 .٢٠٠٧النظام السعودي لمكافحة جرائم المعلوماتية لسنة .٣

قانون الإمارات العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وما          .٤
 .٢٠٠٤في حكمها  لسنة 

  الاتفاقيات الدولية. تاسعاً
  .٢٠٠١ تفاقية الأوربية لمكافحة الجريمة على الانترنيت لسنةالا .١

  


